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   المرفق الأول
   لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا     
 )١(تعليقات على مشروع الصك المتعلق بقانون النقل                   

  
   ادية لأوروباأعدتها أمانة لجنة الأمم المتحدة الاقتص 

  مقدمة -أولا  
الملاحظـات التمهـيدية تبـيّن بإيجاز ما تقوم به    . تشـتمل هـذه الورقـة عـلى ثلاثـة أجـزاء          -١

اللجــنة الاقتصــادية لأوروبــا في مجــال الــنقل المــتعدد الوســائط، والجــزء الــثاني يتضــمن ملخصــا    
 بقانون النقل المقدم من لتعلـيقات أمانـة اللجـنة الاقتصادية لأوروبا على مشروع الصك المتعلق      
 .أمانة الأونسيترال، أما الجزء الثالث فيعرض بعض الاستنتاجات العامة

وقــد أعــدت التعلــيقات بــناء عــلى دعــوة أمانــة الأونســيترال كــي تــدرج في ورقــة            -٢
المعلومـات الخلفـية الـتي ستعرضـها الأمانـة على فريق الأونسيترال العامل المعني بقانون النقل في             

 .في نيويورك) ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٦-١٥(القادمة دورته 

وتــتولى اللجــنة الاقتصــادية لأوروبــا إدارة نحــو خمســين اتفاقــية واتفاقــا دولــيا في مجــال     -٣
ــية لتســهيل مــرور        ــية الدول ــدولي الطــرقي، والاتفاق ــية عقــود نقــل البضــائع ال ــنقل، مــثل اتفاق ال

ــبر الحــدود، الخ      ــة ع ــنقولة بالســكك الحديدي ــنة الاقتصــادية    . البضــائع الم ــتركت اللج ــا اش كم
لأوروبـا مـع المفوضـية المركـزية للملاحة في نهر الراين والمفوضية المعنية بنهر الدانوب في إعداد                  

، عهد  ١٩٩٨وفي عام   . اتفاقـية بودابسـت بشـأن عقود نقل البضائع في المجاري المائية الداخلية            
ــا ا    ــا مــن جانــب حكوماته ــا وآســيا  (لأعضــاء إلى اللجــنة الاقتصــادية لأوروب جمــيع دول أوروب
بدراسـة إمكانات التوفيق والمناسقة  ) الوسـطى وكـندا وإسـرائيل والولايـات المـتحدة الأمريكـية           

 اجتماعان ٢٠٠٠فعقد في عام . بـين نظـم المسـؤولية المدنـية الـتي تحكـم الـنقل المتعدد الوسائط               
ثلي شركات الشحن ووكلاء لفـريقي خـبراء شـارك فيهما عدد كبير من الخبراء الحكوميين ومم            

الشــحن وشــركات الــتأمين والشــركات المــتعددة الجنســيات والشــركات الصــناعية وأصــحاب  
ونتيجة لهذين . المصـالح في مـيدان الـنقل الـبحري والطـرقي وبالسكك الحديدية والنقل المختلط          

                                                                 
،  " مذكرة من الأمانة- مشروع أولي لصك بشأن النقل البحري للبضائع   -قانون النقل "مرفق الوثيقة المعنونة   (1) 

A/CN.9/WG.III/WP.21 ،وقد أعدت مشروع الصك   .  وما يليها١١، الصفحة ٢٠٠٢يناير / كانون الثاني٨
 .اللجنة البحرية الدولية 
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بدأ فكــان هــناك توافــق واســع في الآراء بشــأن مــ: الاجــتماعين، أمكــن تبــيّن اتجــاهين واضــحين
العمـل عـلى وضـع قواعـد أكـثر شـفافية وتناسقا ونجاعة من حيث التكلفة لتنظيم النقل المتعدد            
الوسـائط، ولكـن لم يـتفق عـلى الـنهج الذي يتبع لتحقيق هذا الهدف، وعلى الأخص بشأن ما        

فالخبراء . إذا كـان يمكـن وينـبغي تحقـيق ذلك من خلال اتفاقية جديدة أم بوسائل أخرى بديلة                 
ثلون أساسـا أصـحاب المصـالح الـبحرية، وكذلـك وكـلاء الشـحن وشركات التأمين،                 الذيـن يم ـ  

يؤيـدوا عمومـا إعـداد نظـام قـانوني دولي ملـزم بشأن المسؤولية المدنية يشمل عمليات النقل                    لم
بــيد أن الخــبراء الذيــن يمــثلون صــناعات الــنقل الطــرقي وبالســكك الحديديــة  . المــتعدد الوســائط

ــنقل   ــيات ال ــلى     ومشــغّلو عمل ــنقل والشــاحنين رأوا أن العمــل ع ــائن شــركات ال  المخــتلط وزب
المناسـقة بـين نظـم المسـؤولية الحالـية ينـبغي أن يباشـر بصـفة عاجلة، وأن هناك حاجة إلى نظام                       

 .دولي واحد للمسؤولية المدنية يحكم عمليات النقل المتعدد الوسائط

 الاقتصادية لأوروبا والأونكتاد    وأثـناء المناقشـات التي جرت مؤخرا بين أمانات اللجنة          -٤
والأونسـيترال، اتفـق على أن العمل المحتمل بشأن مدى استصواب وإمكان إعداد صك قانوني               
دولي جديـد يشـمل مسـائل الـنقل مـن الـباب إلى الـباب ينـبغي الاضـطلاع بـه بمشـاركة نشطة                     

مع منظمات  ومسـاهمات مضـمونية مـن مـنظمات الأمـم المـتحدة الحكومية الثلاث، وبالتعاون                
الأمـم المـتحدة المهـتمة الأخـرى وبمشـاركة جمـيع المنظمات غير الحكومية المختصة والجماعات                 

 .الممثلة للصناعة
  

  التعليقات  -ثانيا  
  ولاية العمل )أ( 

 )٢(تـرجع نقطـة الـبداية لعمـل الأونسـيترال بشـأن مشـروع الصك المتعلق بقانون النقل                  -٥
لأعمــال المقــبلة في مجــال الــتجارة الالكترونــية عقــب اعــتماد إلى المناقشــات الــتي جــرت بشــأن ا

ــعة     ــيترال التاسـ ــية في دورة الأونسـ ــتجارة الالكترونـ ــنموذجي بشـــأن الـ ــيترال الـ ــانون الأونسـ قـ
ــام   ــرين، عـ ــل      . ١٩٩٦والعشـ ــرنامج عمـ ــدرج في بـ ــأن يـ ــتراح بـ ــدورة في اقـ ــرت الـ ــد نظـ فقـ

ال النقل الدولي البحري للبضائع،     الأونسـيترال اسـتعراض للممارسـات والقوانـين الحالـية في مج           

                                                                 
 .يشار إليه أيضا فيما يلي بالصك (2) 
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بغــية الــتأكد مــن الحاجــة إلى قواعــد موحّــدة في المجــالات الــتي لا توجــد فــيها قواعــد مــن هــذا   
 )٣(.القبيل، وبغية تحقيق الاتساق بين القوانين

 ليس هو الهدف الرئيسي للعمل      نظام المسؤولية وذكـر أثـناء تلك الدورة أن استعراض          -٦
بالأحـرى، هـو تقـديم حلـول عصـرية للمسـائل التي لم تعالجها المعاهدات                المقـترح؛ فـالمطلوب،     

 )٤(.بشكل واف أو لم تعالجها على الإطلاق

وقـررت اللجـنة أن تكـون أمانتها هي نقطة التنسيق لجمع المعلومات والأفكار والآراء                -٧
رت أن وقــر. بشــأن المشــاكل الــتي تنشــأ في الممارســة، وبشــأن الحلــول الممكــنة لهــذه المشــاكل   

تكـون عملـية جمـع المعلومـات هـذه عريضة القاعدة فتشمل، إلى جانب الحكومات، المنظمات                 
 وأوضحت اللجنة )٥(.القطاعـات التجارية الضالعة في النقل البحري للبضائع الدولـية الـتي تمـثل     

  أنها ترحّب بالدعوة إلى    ١٩٩٨الـبحرية الدولـية في دورة الأونسـيترال الحاديـة والـثلاثين، عـام               
الـتعاون مـع الأمانـة في الـتماس لآراء القطاعـات الضـالعة في الـنقل الـدولي للبضـائع وفي إعداد                       

 )٦(.تحليل لتلك المعلومات

وقـررت اللجـنة في دورتهـا الرابعة والثلاثين إنشاء فريق عامل للنظر في المسائل الخاصة         -٨
بولايــة الفــريق العــامل، أن وقــررت اللجــنة، فــيما يــتعلق . بالأعمــال المقــبلة بشــأن قــانون الــنقل

بيد ). بما في ذلك مسائل المسؤولية    (يشـمل عملـه في الـبداية عمليات النقل من الميناء إلى الميناء              
أن الفـريق العـامل اسـتطاع أن يـدرس مسـألة مـدى استصـواب وإمكـان أن يعالج الصك أيضا                      

ادا إلى نتائج تلك    واستن. عملـيات الـنقل مـن الـباب إلى الباب أو بعض جوانب تلك العمليات              
واتفقت . الدراسـات، تسـنى للفـريق العـامل أن يوصـي اللجـنة بتوسـيع مناسـب لـنطاق ولايـته                    

                                                                 
 تقرير من الأمين العام، -" الأعمال الممكنة المقبلة بشأن قانون النقل  "A/CN.9/497وثيقة الأونسيترال   (3) 

 .٢ و١الفقرتـان 
 .، مع إضافة الإبراز٥ة المرجع ذاته، الفقر (4) 
 .، مع إضافة الإبراز٦المرجع ذاته، الفقرة  (5) 
ولجنة فرعية دولية ) ١٩٩٨مايو /أيار(وأنشأت اللجنة البحرية الدولية فريقا عاملا  . ٧المرجع ذاته، الفقرة  (6) 

لية للمسؤولية، والتي   للنظر في مجالات قانون النقل التي لا تحكمها حاليا نظم دو   ) ١٩٩٩نوفمبر  /تشرين الثاني(
يمكن فيها تحقيق مزيد من الاتساق الدولي؛ ولإعداد المخطط الأولي لصك يستهدف تحقيق اتساق قانون النقل 

،  ٢٠٠٠سبتمبر /وفي أيلول. ثم صوغ أحكام لإدراجها في الصك المقترح، بما في ذلك أحكام تتعلق بالمسؤولية
ية أنه ينبغي توسيع النطاق المرجعي للجنة الفرعية الدولية ليشمل     أكدت اللجنة التنفيذية للجنة البحرية الدول  

وناقش مؤتمر  . النظر في الكيفية التي يمكن بها للصك أن يستوعب أشكال النقل الأخرى المرتبطة بالنقل البحري    
أن   المخطط الأولي للصك وخلُص إلى    ٢٠٠١فبراير /اللجنة البحرية الدولية الذي عقد في سنغافورة في شباط  

 .النقل المتعدد الوسائط ينبغي أن يعالج في ذلك الصك
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ــية        ــيق مــع المــنظمات الدول اللجــنة أيضــا عــلى أن يضــطلع الفــريق بذلــك العمــل في تعــاون وث
 )٧(.الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية المهتمة

ة إلى الفـريق بتنقـيح القـانون الـبحري وهي قاصرة على      وخـتاما، تـتعلق الولايـة المسـند        -٩
وذلـك يفسر أن الأطراف التي دعتها الأمانة إلى المساهمة          . عملـيات الـنقل مـن الميـناء إلى الميـناء          

 .في هذا العمل هي جهات ذات مصالح متعلقة بالنقل البحري

لرامية إلى جعل قانون    وأمانـة اللجـنة الاقتصـادية لأوروبـا ترحّـب بمبادرة الأونسيترال ا             -١٠
وفيما يتعلق بدراسة مدى استصواب وإمكان تناول عمليات        . الـنقل البحري متناسقاً وعصرياً    

الــنقل مــن الــباب إلى الــباب، تعــرب أمانــة اللجــنة الاقتصــادية لأوروبــا عــن تأيــيدها للتوصــية     
طــراف الصــادرة عــن اللجــنة بــأن يجــري الاضــطلاع بهــذا العمــل في تعــاون وثــيق مــع جمــيع الأ 

 .المهتمة وعن استعدادها للمشاركة فيه مشاركة نشطة
  

  نطاق انطباق الصك )ب( 
وهو، وفقا لعنوانه، يتناول مسائل     . يسـمى الصـك مشـروع صـك بشـأن قـانون النقل             -١١

مقترنا بتعريف ) ٣الفصل (فوفقا لتعريف نطاق انطباقه    . الـنقل الـبحري عـلى وجـه الخصـوص         
وقد كان . نطـبق الصـك كـلما تضـمنت عملـية الـنقل جـزءا بحريا       ، ي)٥-١المـادة  (عقـد الـنقل     

هـناك بعـض النقاش حول الأهمية النسبية لوسائط النقل الأخرى مقارنة بالجزء البحري، ولكن       
بغض أن يشـتمل الصـك عـلى أحكـام تنطـبق عـلى كـامل نطـاق عمليات النقل،                   "تقـرر أخـيرا     

، شريطة  البري ثانويا بالنسبة للنقل البحريالـنظر عمـا إذا كـان يجـوز أو لا يجـوز اعتـبار النقل       
 )٨(".أن يكون النقل البحري معتزما في مرحلة ما

ويـتجاوز الصـك نطـاق الـنقل الـبحري ومسائل النقل من الميناء إلى الميناء؛ إذ يمتد إلى                    -١٢
 .مسائل النقل من الباب إلى الباب

   

                                                                 
مشروع أولي  " والمعنونة ٢٠٠٢يناير / كانون الثاني٨ المؤرخة A/CN.9/WG.III/WP.21وثيقة الأونسيترال  (7) 

 .١٠، الصفحة ٢٣، الفقرة "لصك بشأن النقل الدولي البحري للبضائع 
، على الموقع الشبكـي  ٢-٣، الفقرة  " النقل من الباب إلى الباب-١ سنغافورة"وثيقة اللجنة البحرية الدولية   )8( 

, emphasis addedhtml.door-issue/singapore/org.comitmaritime.www://http. 
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  النقل من الباب إلى الباب والنظام الشبكي )ج( 
يقـال إن توسـيع نطـاق المسـؤولية، بحيـث يتجاوز حدود النقل من الروافع إلى الروافع                   -١٣

فيسبي، أو النقل من الميناء إلى الميناء في إطار قواعد هامبورغ، ليشمل    -في إطـار قواعـد لاهـاي      
إذ تنص المـادة   . الـنقل مـن الـباب إلى الـباب، إنمـا يسـتجيب لواقع نقل البضائع داخل حاويات                 

فيسبي، - الصك على أن حدود المسؤولية، التي ستصاغ على غرار قواعد لاهاي            مـن  ١-٢-٤
ــلمادة   ، في جمــيع حــالات عــدم تحديــد مكــان   ٧-٦حســبما ورد في المــلحوظات الإيضــاحية ل

وهـذا يعـني أن قواعد المسؤولية، التي صيغت لأغراض النقل البحري فحسب             . حـدوث الـتلف   
ل الـنقل على الطرق البرية وبالسكك الحديدية  يمكـن أن تمـتد لتشـمل وسـائط نقـل أخـرى، مـث         

بـيد أن هـذا النهج يبدو موضع تساؤل عندما لا يكون الصك          . وعـلى المجـاري المائـية الداخلـية       
قــد أخــذ بعــين الاعتــبار آراء الأطــراف الضــالعة في وســائط نقــل أخــرى غــير الــنقل الــبحري،    

ومع ذلك،  . الطلب على النقل  وكذلـك آراء الشـاحنين الذيـن هـم في نهايـة المطـاف مـن يخلـق                   
 .فالصك لا يجسّد سوى آراء الجهات التي لها مصالح متعلقة بالنقل البحري

 مــن الصــك، تقتضــي الضــرورة وضــع أحكــام ١-٢-٤ووفقــا للتعلــيقات عــلى المــادة  -١٤
فهذه المادة  . بشـأن العلاقـة بـين هـذا الصـك ومـا قـد ينطـبق من اتفاقيات تحكم النقل الداخلي                    

ــنص عــلى ن  ــدر الإمكــان   ت ــنطاق ق ــبا   . ظــام شــبكي محــدود ال ــنحّى جان فمشــروع الصــك لا ي
عـندما تنطـبق عـلى الجـزء الداخـلي مـن عقـد الـنقل الـبحري اتفاقـية تمـثل قانونـا ملزما فيما                إلا

يـتعلق بالـنقل الداخـلي ويكـون من الواضح أن الهلاك أو التلف موضع البحث قد حدث أثناء                   
 )٩(.النقل الداخلي فقط

 يسـبب الصـك، بنطاقه الواسع، تنازعا بين الاتفاقيات في الحالات التي تعالج فيها               وقـد  -١٥
اتفاقـيات أخـرى خاصـة بواسـطة نقـل واحـدة مسـألة النقل المتعدد الوسائط أو النقل المختلط،           

وقد يكون من أمثلة ذلك حالة نقل الشاحنة        . وكذلـك في بعـض الحالات المحددة تحديدا ضيقا        
من فرنسا إلى المملكة  ( عـلى الطـرق الـبرية نقـلا بحـريا في جـزء مـن الـرحلة                   الـتي تـنقل البضـائع     

فمــن . دون إنــزال البضــاعة مــن الشــاحنة ودون تحديــد مكــان حــدوث الــتلف   ) المــتحدة مــثلا
المـرجح في هـذه الحالـة أن ينطـبق كـل مـن اتفاقـية عقـود الـنقل الـدولي الطـرقي للبضـائع وهذا                        

ة تقضـي بانطباقها في هذه الحالة على كامل عملية النقل،            مـن تلـك الاتفاقـي      ٢فالمـادة   . الصـك 

                                                                 
 -قانون النقل   " والمعنونة  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاني٨ المؤرخة A/CN.9/WG.III/WP.21وثيقة الأونسيترال   (9) 

 .٢٧، الصفحة  ٤٩، الفقرة "النقل البحري للبضائعمشروع أولي لصك بشأن  
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 مـن هـذا الصـك بانطـباقه طالمـا تعـذر إثـبات مكـان حدوث الهلاك أو                    ٤بيـنما يقضـي الفصـل       
 . بيد أنه ينبغي تجنب هذا التنازع بين الاتفاقيات)١٠(.التلف

اعــد إمكانــيات المناســقة بــين قوشــك أن هــناك حاجــة إلى المضــي في استكشــاف   ولا -١٦
فإذا ظلت هناك   . المسـؤولية المـتعلقة بالـنقل البحري من جهة وبالنقل الداخلي من جهة أخرى             

حاجـة إلى قواعد تحكم القانون المنطبق على عملية نقل متعدد الوسائط، فإنه ينبغي أيضا إيلاء                
 ففـي هولـندا ينص القانون، في   . مـزيد مـن الاهـتمام لـلحلول الوطنـية المخـتلفة الموجـودة حالـيا               

حـالات وقـوع تلـف لم يحدد مكان حدوثه في عملية نقل متعدد الوسائط، على انطباق النظام          
أما في ألمانيا فينص القانون في حالات وقوع تلف لم يحدد مكان          . الأكـثر مواتـاة للمرسـل إلـيه       

حدوثـه في عملـية نقـل متعدد الوسائط، على انطباق مجموعة قواعد واحدة تتبع أساسا أحكام               
بيد أن هناك قواعد خاصة بشأن الإبلاغ بالهلاك        .  عقـود الـنقل الدولي الطرقي للبضائع       اتفاقـية 

 .أو التلف أو التأخر وبشأن فترة التقادم

ــنقل المحــوّى المــتعدد الوســائط      -١٧ ــنقل المــتعدد الوســائط وال ــنقل (وكــثيرا مــا يتضــمن ال ال
قل المتعدد الوسائط وإلى جـزءا بحـريا، ولكـن في الوقـت نفسـه، ينحصـر الن            ) المشـترك الوسـائط   

كـثيرا مـا يشـار إلـيها بوسائط النقل          (حـد بعـيد، وخاصـة في أوروبـا، في وسـائط نقـل داخلـية                 
وقـد وجـدت اللجـنة الفرعـية الـتابعة للجـنة الـبحرية الدولـية أنـه على الرغم من أن                      ). المخـتلط 

ل، فإن  يشـترط وجـود مستند قابل للتداو      تـزال تسـتخدم، وخاصـة عـندما          سـندات الشـحن لا    
الــنقل الفعــلي للبضــائع بطــريق الــبحر لا يمــثل في بعــض الأحــيان ســوى جــزء قصــير نســبيا مــن  

ــية نقــل دولي للبضــائع  ــلجزء     )١١(.عمل ــبار للأهمــية الاقتصــادية النســبية ل ــبغي إيــلاء اعت  كمــا ين
وتــرى أمانــة اللجــنة الاقتصــادية لأوروبــا أنــه مــتى صــدر . الــبحري مــن الــنقل المــتعدد الوســائط

واضـح بـإعداد اتفاقـية بشـأن الـنقل المـتعدد الوسـائط، كان من الضروري، بالنظر إلى                   تكلـيف   
الإدمـاج المـتزايد لجمـيع وسـائط الـنقل في السلسلة اللوجستية الدولية، أن ينطبق النظام الجديد                 

ومما لا غنى عنه    . عـلى جمـيع التولـيفات الممكـنة لوسـائط الـنقل، وألا يقـيد بوجـود جزء بحري                  
ــلي      أيضــا مشــاور  ــتعدد الوســائط وممث ــنقل الم ــيات ال ــلي جمــيع الوســائط المشــاركة في عمل ة ممث

 .الشاحنين والأطراف المهتمة الأخرى وإشراكهم في إعداد هذا الصك

 أي  -" الأطراف المنفذة " مـن الصـك، بإلقـاء المسـؤولية على           ١-٣-٦وتقضـي المـادة      -١٨
ــنفذون    ــن ي ــئك الذي ــتزامات الأساســية "أول ــتعاقد-" الال ــنقل   -ية  ال ــد ال ــناقل بمقتضــى عق .  لل

                                                                 
 . من الصك٤انظر التعليقات على الفصل  (10) 
 .١٣، الفقرة A/CN.9/497وثيقة الأونسيترال  (11) 
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وعـندما يـثير المطالـب بالشـحنة، بشـكل مباشـر بشكل مباشرة، مسؤولية أي طرف منفذ عما                   
أصــاب مصــالحه مــن أضــرار فهــذا يعــني أن المطالــب بالشــحنة اســتطاع تحديــد مكــان حــدوث  

نقل البحري وفي الحـالات الـتي يقـوم فيها الطرف المنفذ بعملية نقل سابقة لل        . الهـلاك أو الـتلف    
 بأن يكون ذلك الطرف المنفذ، بمقتضى النظام الشبكي،         ١-٢-٤لـه، تقضـي المادة       أو لاحقـة  

فأيهما يطبق في هذه الحالة من الدفوع المنصوص عليها في          . خاضـعا لـنظام إلـزامي قـانوني آخر        
 ؟))أ (١-٣-٦والواردة أيضا في المادة  (٣-٣-٦المادة 

  
  مسؤولية الناقل )د( 

كـان يـراد لصـك مقـبل أن يشـمل وسـائط نقـل أخـرى غـير الـنقل البحري، فيلزم                       إذا   -١٩
فهذه الأحكام إلزامية في معظم اتفاقيات      . إجـراء تحلـيل مقـارن فـيما يـتعلق بأحكـام المسـؤولية             

بيد أن الصك ينص    . الـنقل الأحادي الواسطة، مثل اتفاقية عقود النقل الدولي الطرقي للبضائع          
عقود النقل والشحن  (٣-٤وتـرد إحداهـا في المادة   . يار اسـتبعادها عـلى عـدة إمكانـيات لاخت ـ    

، الـتي تتـيح للـناقل إمكانـية التصـرف كوكـيل فـيما يـتعلق بجـزء معين من عملية نقل           )المخـتلطة 
البضـائع، وأن يقصـر بذلـك مسؤوليته على بذل العناية الواجبة في اختيار الناقل لآخر وتزويده     

، التي تعطي الناقل الحق في الحد من ٢-١-٤رى توجد في المادة وثمـة إمكانـية أخ    . بالتعلـيمات 
ولا يمكن . ، وذلـك بـتحديد فترة المسؤولية في العقد   )١-١-٦ و ١-٢-٥المادتـان   (مسـؤوليته   

واتفاقية النقل ) CMR(العـثور عـلى أحكـام مماثلـة في اتفاقـيات مثل اتفاقية عقود النقل الطرقي              
 ).COTIF(الدولي بالسكك الحديدية 

وفضـلا عـن ذلـك، فـإن الإعفـاءات الخاصـة بالـناقل مصوغة من منظور النقل البحري               -٢٠
وتؤيد أمانة  .  من الصك  ٣-١-٦ و ٢-١-٦ويمكن تبيُّن ذلك بصفة خاصة في المادتين        . فقـط 

اللجـنة الاقتصـادية لأوروبـا الـرأي القـائل بأنـه ينـبغي، عند بدء العمل على إعداد صك يشمل                     
الــباب، إيــلاء اعتــبار للإعفــاءات الممــنوحة في إطــار الاتفاقــيات الأخــرى  الــنقل مــن الــباب إلى 

 .بشأن قانون النقل الأحادي الواسطة
  

  الاستنتاجات -ثالثا  
عـندما يـتعلق الأمـر بإيجـاد حلـول لمشـكلة المسـؤولية المدنية في النقل المتعدد الوسائط،                    -٢١

أن الأعمال الإضافية المراد الاضطلاع يسـاور أمانـة اللجـنة الاقتصـادية لأوروبا إحساس قوي ب          
بهـا في هـذا المجـال لا ينبغي أن ترتكز على المتطلبات الخاصة لأي نوع معين من وسائط النقل،        

 .بل يلزم مشاورة جميع الأطراف ذات الصلة وإشراكها في إعداد صك من هذا القبيل
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دى الطويــل، تحقــيق وتــرى أمانــة اللجــنة الاقتصــادية لأوروبــا أن مــن المهــم، عــلى الم ــ   -٢٢
الـتوافق بـين قواعـد المسـؤولية المدنـية المتعلقة بالنقل المتعدد الوسائط في لائحة تنظيمية واحدة،                  
والـتخلص بذلـك ممـا يتسـم بـه الوضـع الحـالي من بلبلة قانونية ولجوء إلى هيئات قضائية مختلفة                      

تعدد الوسائط يمكن   ومـن ثم، يلـزم تجنـب وضـع عـدة لوائـح تنظيمـية للـنقل الم ـ                 . تـبعا للظـروف   
وبالـنظر إلى الوضع الخاص في اللوائح المتعلقة بالقانون البحري، تعتقد أمانة            . حـتى أن تـتداخل    

اللجـنة الاقتصـادية لأوروبـا أن الأونسـيترال اتخـذت خطـوة هامـة نحـو تنقـيح وعصرنة القانون                     
 اللجنة البحرية   وفي هذا السياق، تتسم إسهامات    . الـذي يحكـم الـنقل الـدولي البحري للبضائع         

 .الدولية بالأهمية

وتعـتقد أمانـة اللجـنة الاقتصـادية لأوروبـا أنـه ينبغي للأونسيترال، في هذه المرحلة، أن                   -٢٣
فتناول مسائل النقل من    . تركّـز جهودهـا عـلى إيجـاد حلـول لمسـائل الـنقل مـن الميناء إلى الميناء                  

والصــك، بحالــته هــذه، لا يــبدو . الــباب إلى الــباب يتطلــب مــزيدا مــن الدراســات والمشــاورات
مناسـبا لأن يشـمل الـنقل المـتعدد الوسـائط، لأنـه لا يضع في الاعتبار جميع العوامل الضرورية،                    

 .التي عرض بعضها أعلاه

ولذلـك تقـترح أمانـة اللجـنة الاقتصـادية لأوروبـا فصل مناقشة مسائل النقل من الميناء           -٢٤
 ٢٦-١٥(ريق الأونســيترال العــامل المعــني بقــانون الــنقل إلى الميــناء، أثــناء الاجــتماع القــادم لفــ

 .عن مناقشة مسائل النقل من الباب إلى الباب) ٢٠٠٢أبريل /نيسان

وقــد اقترحــت أمانــة اللجــنة الاقتصــادية لأوروبــا تنظــيم اجــتماع عــالمي مشــترك بــين      -٢٥
عات ذات الصلة الأونسـيترال والأونكـتاد واللجـنة الاقتصـادية لأوروبـا تشـارك فيه جميع الصنا            

وســائر الأطــراف المهــتمة بالــنقل المــتعدد الوســائط، ممــا يســاعد عــلى تقريــر مــدى استصــواب    
وإمكــان إعــداد صــك دولي جديــد بشــأن عقــود الــنقل المــتعدد الوســائط، بمــا في ذلــك المســائل 

 .المتعلقة بالمسؤولية
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   المرفق الثاني  
 مشروع الصك المتعلق بقانون النقل       
   دمة من أمانة الأونكتاد تعليقات مق  
  مقدمة    

...  ، لـدى تقريـر ولايـة الفـريق العامل على          ٣٤ نصـت اللجـنة تحديـدا، في دورتهـا ال ــ          -١
أن المسـائل الـتي سيضعها الفريق العامل في اعتباره ينبغي أن تشمل بصفة أولية عمليات النقل                "

رية أن يــدرس أيضــا استصــواب  لــه الحــ مــن الميــناء إلى الميــناء، غــير أن الفــريق العــامل ســتكون  
وجـدوى تـناول عملـيات الـنقل مـن الـباب إلى الباب أو جوانب معينة من تلك العمليات وأن         
يقـدم، اسـتنادا إلى نتائج تلك الدراسات توصية إلى اللجنة بتوسيع ولاية الفريق العامل توسيعا                

مات الدولية الحكومية   واتفـق أيضـا عـلى أن يجـري العمـل بالتعاون الوثيق مع المنظ              ...  ملائمـا 
مـــثل الأونكـــتاد واللجـــنة الاقتصـــادية (المهـــتمة الـــتي تضـــطلع بأعمـــال في مجـــال قـــانون الـــنقل 

 )١(...)". لأوروبا

ويــرجع اهــتمام الأونكــتاد بقــانون الــنقل، بمــا في ذلــك الــنقل الــبحري والــنقل المــتعدد    -٢
الأعمال :  عمله ذات الصلة   وتشمل مجالات . الوسـائط، إلى بدايـة السبعينات من القرن الماضي        

 وإعــداد واعــتماد اتفاقــية الأمــم المــتحدة  )٢(التحضــيرية الأولــية فــيما يــتعلق بقواعــد هامــبورغ؛ 
؛ وإعداد قواعد   )تحت رعاية الأونكتاد   (١٩٨٠بشـأن نقـل البضـائع الـدولي المـتعدد الوسائط،            

سائط؛ والدراسة التحليلية   الغـرفة الـتجارية الدولـية بشأن مستندات النقل المتعدد الو          /الأونكـتاد 
الذي ( اسـتجابة لطلـب مـن المؤتمر الوزاري للأونكتاد    )٣(لتنفـيذ قواعـد الـنقل المـتعدد الوسـائط        

وفي وقــت أحــدث عهــدا، عقــد اجــتماع لفــريق  ). ٢٠٠٠فــبراير /عقــد في بــانكوك في شــباط
 الأمانة، ، وتعتزم)٢٠٠١نوفمبر /تشـرين الثاني (خـبراء مخصـص معـني بالـنقل المـتعدد الوسـائط             

عمـلا بتوصـياته، دراسة إمكانية وضع اتفاقية دولية جديدة بشأن النقل المتعدد الوسائط تحظى                
وسـتتاح نـتائج تلـك الدراسـة للفـريق العـامل، ونأمل أن تساعد الفريق                . بقـبول واسـع الـنطاق     

 .على اتخاذ قراره

                                                                 
 .٣٤٥، الفقرة A/56/17، ١٧الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون،  (1) 
 .١٩٧٨ بشأن النقل البحري للبضائع اتفاقية الأمم المتحدة (2) 
 .Add.1 وUNCTAD/SDTE/TLB/2انظر الوثيقة  (3) 
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. يه الفريق العامل  وانطلاقـا من هذه الخلفية، يقدم التعليق على مشروع الصك لينظر ف            -٣
وهـو يشـمل ملاحظـات عامـة تسـلّط الضـوء عـلى المجـالات الـتي تـثير قلقا خاصا، كما يشمل                      

ونظرا لضيق الوقت والحيز، تتسم التعليقات المقدمة بأنها        . تعلـيقات محـددة على أحكام منفردة      
 .ذات طابع أولي

  
  الملاحظات العامة        

، A/CN.9/WG.III/WP.21لوثيقة الأونسيترال   عـنوان مشروع الصك المستنسخ كمرفق           -٤
وهو يشمل، إلى حد بعيد، المسائل التي تتناولها النظم ". مشـروع صك بشأن قانون النقل   "هـو   

-الإلزامــية الموجــودة بشــأن المســؤولية في مجــال الــنقل الــبحري للبضــائع، وهــي قواعــد لاهــاي  
الصــك أيضــا عــدة فصــول وإضــافة إلى ذلــك، يتضــمن مشــروع .  وقواعــد هامــبورغ)٤(فيســبي

تتـناول مسـائل لا تخضـع حالـيا لقواعـد قانونـية موحّـدة، مثل أجرة النقل وإحالة حق السيطرة          
ويلــزم إيــلاء اهــتمام خــاص لبضــعة جوانــب في مشــروع الصــك تــثير  . وحقــوق رفــع الدعــوى

 :شواغل خاصة
  
  النطاق الموضوعي للانطباق 
 تـتجاوز الـنظر في مسـائل الـنقل من الميناء إلى             مـع أن الولايـة الحالـية للفـريق العـامل لا            -٥

الميـناء، فـإن مشـروع الصـك يتضـمن أحكامـا من شأنها أن توسّع نطاق انطباقه، ليشمل النقل                    
ــباب   ــباب إلى ال ــنوان (مــن ال ــنقل  : "انظــر أيضــا الع ــانون ال وطــبقا "). مشــروع صــك بشــأن ق

المقترح عقود النقل المتعدد    مـن مشروع الصك، يشمل النظام        ٥-١للـتعريف الـوارد في المـادة        
وهــذا أمــر يــثير القلــق، لأن مشــروع الصــك أعــده ممــثلون . الوســائط الــتي تتضــمن جــزءا بحــريا

للمصــالح الــبحرية فقــط، أي اللجــنة الــبحرية الدولــية، دون مشــاورة واســعة للأطــراف المعنــية   
في جوهــره، ونتــيجة لذلــك، جــاء الــنظام المقــترح،  . بوســائط الــنقل الأخــرى والمتمرســة فــيها 

مسـتندا إلى المفاهـيم الـبحرية ونظـم المسـؤولية القائمـة في الـنقل الـبحري، وهـو ما يثير تساؤلا                       
بشـأن مـدى ملاءمـته كإطار تشريعي عصري لتنظيم المسؤولية عندما تشتمل العقود على عدة               

كذلك مثل النقل الجوي أو الطرقي أو السككي أو في المجاري المائية الداخلية، و            (وسـائط نقل    
 ).النقل البحري

                                                                 
بصيغتها ) قواعد لاهاي  (١٩٢٤هي الاتفاقية الدولية لتوحيد قواعد قانونية معينة تتعلق بسندات الشحن، لعام     (4) 

 .١٩٧٩ و١٩٦٨المعدلة في عامي 
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ــتعقده،       -٦ ــتعدد الوســائط مشــهور ب ــدولي الم ــنقل ال والإطــار التنظــيمي الحــالي في مجــال ال
ونتيجة لذلك أضحت المسؤولية مجزأة ولا . يوجـد نظـام مسـؤولية موحّـد معمول به دوليا          ولا

 ومــع أنــه قــد يكــون مــن المستصــوب إعــداد لائحــة تنظيمــية دولــية    )٥(.يمكــن تقديــرها مســبقا
له النجاح، أن  بـد لأي نظـام دولي جديد للمسؤولية كيما يكتب         موحّـدة في هـذا المجـال، فـلا        

فـأي نظـام جديـد سيئ التصميم أو غير          . يقـدم مـزايا واضـحة مقارنـة بالإطـار القـانوني القـائم             
موفـق لأسـباب أخـرى لـن يكـون مـن شـأنه إلا أن يـزيد مـن الـتعقد الحـالي، دون أن يوفر أي                            

وتجدر . و أن مشـروع الصـك يقـترح حـلا يـأخذ هـذه الاعتـبارات في الحسـبان            ولا يـبد  . مـزايا 
الإشـارة إلى أن مشروع الصك، بغض النظر عن القيمة الموضوعية لأحكامه، لا يوفر درجات               

فهو، بدلا من ذلك، يعطي أولوية للقواعد       . موحّـدة للمسـؤولية في جمـيع مـراحل عملـية النقل           
حـادي الواسـطة في الحالات التي يمكن فيها أن يعزى الهلاك أو             الإلزامـية في اتفاقـيات الـنقل الأ       

ــتعدد الوســائط       ــل م ــن نق ــنة م ــرحلة معي ــتلف إلى م ــادة (ال ــنهج   ). ١-٢-٤الم ــذا ال ــيجة له ونت
في تنظـيم المسـؤولية، سـوف تظـل مسـائل تقريـر المسـؤولية في معـاملات الـنقل من                     " الشـبكي "

ظام الـذي يمكـن تطبـيقه في نظـام قانوني معين            الـباب إلى الـباب مـنطوية عـلى مسـألة ماهـية الـن              
ومــن الصــعب تبــيُّن كــيف يمكــن لهــذا الــنهج أن يقــدم تحســينا للإطــار التنظــيمي . وحالــة معيــنة

ويشـمل التعلـيق التحليـلي في هـذه الوثـيقة اعتـبارات ذات صـلة بـنص مشروع الصك                    . الحـالي 
حكــام الــتي توسّــع نطــاق ومــع ذلــك، يقــترح أن تســتبعد مــن المشــروع الأ . بصــيغته المعروضــة

انطـباق النظام بحيث يتجاوز مسائل النقل من الميناء إلى الميناء، وأن يقتصر نظر الفريق العامل،                
 .وفقا لولايته، على النقل البحري

  
  القواعد الموضوعية للمسؤولية 
يـبدو أن مجموعـة القواعـد الموضـوعية للمسـؤولية، المقترحة في مشروع الصك، تتألف                 -٧

فيسـبي وقواعـد هامبورغ،    -مـزيج معقـد نوعـا مـا مـن الأحكـام الـواردة في قواعـد لاهـاي                  مـن   
ولذلك جرى، إلى حد    . ولكـن مـع إدخـال تغـييرات هامـة مـن حيـث المضـمون والبنية والنص                 

وينــبغي أن . بعــيد، التضــحية بمــزايا الــيقين المرتــبط بــالمعنى الراســخ للأحكــام في الــنظم القائمــة  
ار لـدى الـنظر في مـدى استصـواب تضمين مشروع الصك أحكاما              يوضـع هـذا موضـع الاعتـب       

معيـنة صـيغت عـلى غـرار الأحكام الواردة في النظم الحالية ولكن مع تغيير السياق أو الصياغة                   
وفـوق كـل ذلـك، يعـتمد مشـروع الصـك فـيما يـبدو نهجا جديدا تجاه توزيع                    . تغـييرا ذا شـأن    

                                                                 
، من إعداد تنفيذ قواعد النقل المتعدد الوسائطوالجدول المقارن عن لإطلالة على التنظيم الحالي، انظر التقرير   (5) 

 ).Add.1 وUNCTAD/SDTE/TLB/2(أمانة الأونكتاد 
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. ة المـنقولة، مـع ترجـيح الكفة لصالح الناقل         المخاطـر بـين الـناقل وصـاحب المصـلحة في البضـاع            
فيسبي وقواعد هامبورغ، ليس هناك ما يدل بوضوح على وجود          -وعـلى نقيض قواعد لاهاي    

 .نية أصيلة لحماية مصالح الأطراف الأخرى في عقد النقل
  
  تنظيم المسائل غير الخاضعة حاليا لقانون دولي موحّد 
حقوق  (١٣و) إحالة الحقوق (١٢و) لسـيطرة حـق ا  (١١و) أجـرة الـنقل    (٩الفصـول    -٨

بوجـه خـاص تتـناول مسـائل عـلى قـدر مـن الـتعقد لا تنظمها حاليا أي اتفاقية            ) رفـع الدعـوى   
فالقوانين الوطنية ذات الصلة المعمول بها حاليا في هذه المجالات متباينة، ويمكن افتراض             . دولـية 

ومن هذا المنطلق، فإن أي محاولة لوضع     . أنـه لـيس هـناك توافـق في الآراء على المستوى الدولي            
بـــد أن تجــرى بغـــرض واضــح ومـــدروس بعــناية وباهـــتمام كـــبير     قواعــد تنظيمـــية ناجحــة لا  

أمـا الأحكـام المقـترحة في مشـروع الصـك فلا تبدو واضحة ومسلّما بها بما يكفي                  . بالتفاصـيل 
أن ينظر، بشكل   ومـن ثم، ربما يود الفريق العامل        . لإدراجهـا في نظـام دولي جديـد مستصـوب         

 .أعم، فيما إذا كان من المستصوب في هذه المرحلة محاولة معالجة هذه المسائل
  
  الهيكل والصياغة 
إذ . يتسـم مشـروع الصـك، سـواء في نصـه أم في هـيكله، بأنه معقد ومربك دون داع                    -٩

لموحّدة يـبدو، للأسـف، أنه لم يول فيه كبير اهتمام لضرورة ضمان أن تكون القواعد الدولية ا                
وفهمها . فكـثير مـن الأحكـام يتسـم بالـتعقد، مع فيض من الإحالات             . يسـيرة الفهـم والتطبـيق     

وقــد . يتطلــب خــبرة قانونــية كــبيرة، وكــثيرا مــا تــترك الصــياغة المقــترحة مجــالا واســعا للــتأويل  
. يتطلـب الأمـر في حـالات كـثيرة مـنازعات مطوّلـة ومكلفـة لتوضـيح معنى الأحكام وتطبيقها                   

احــتمالات واضــحة لنشــوء خلافــات قطــرية كــبيرة في تفســير التنظــيم المقــترح؛ وتلــك   فهــناك 
فتعقـيد مشروع الصك، حسب بنيته وصياغته الحالية، يجعل         . نتـيجة غـير مـرغوب فـيها بداهـة         

وهكذا يبرز، للأسف، احتمال أن تؤدي الجهود       . مـن الصعب تقدير تأثيره الممكن في مجموعه       
كـام الفـردية، بدورهـا، إلى خلـق مشـاكل جديـدة، قد لا تكون        السـاعية إلى تعديـل نـص الأح       

والواقـع أن ثمـة شكّا فيما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق على نص ملائم                 . باديـة دائمـا   
 .لتنظيم موحّد ويمكن تطبيقه عمليا، على أساس مشروع الصك بصيغته الحالية
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   التعليق على الأحكام كلا على حدة   
ــلحوظة ــ: م ــيقة       ين ــنص الأحكــام ذات الصــلة، المستنســخ في وث ــترنا ب ــيق مق ــرأ التعل بغي أن يق

 .A/CN.9/WG.III/WP.21الأونسيترال 
  

  التعاريف    -١ 
الفصـل الـذي يتضـمن الـتعريف الـتي تسـتخدم في شـتى أجزاء مشروع الصك لا يتسم               -١٠

 مشروع الصك وأي    وينبغي، توخيا للوضوح، تناول الأجزاء التي يشملها      . بالـترابط في هيكله   
وينـبغي، بالمـثل، أن ترد جميع التعاريف المتعلقة بمستندات          . إشـارات إلـيها في تسلسـل متعاقـب        

وكثيرا من الأحكام معقد ويفتح  . الـنقل والسـجلات الالكترونـية في تسلسـل من نقطة مناسبة           
ولــيس ذلــك ملائمــا، حيــث أن الغــرض مــن أي تعــريف هــو توضــيح معــنى    . مجــالا للتشــكك

ــبارات الراســخة في      . طلحاتالمصــ ــتعاريف للع ــيس واضــحا ســبب عــدم اعــتماد أي مــن ال ول
 .الاتفاقيات الموجودة

 تعــريف الــناقل ضــيق الــنطاق ولا يشــير إلى الأطــراف الــتي يُــبرم :، الــناقل١-١المــادة  -١١
ووضعية وكلاء الشحن في مشروع الصك ليست واضحة تماما، بحجة          . عقـد للـنقل نيابة عنها     

 .الأطراف مشمولون بتعريف الناقلأن هؤلاء 

ــادة  -١٢ ــيه ٢-١الم ــز   :، المرســل إل ــتعريف الحائ ــتعريف مســتكمل ب ــادة ( ال في ) ١٢-١الم
". قــابل للــتداول"الحــالات الــتي يســتخدم فــيها مســتند نقــل أو ســجل الكــتروني يوصــف بأنــه   

لاحظ أنه  وينبغي أن ي  . سجل الكتروني إضافة إلى عقد النقل     /ويشـير الـتعريف إلى مسـتند نقـل        
، جرى إصدارها   ٢٠-١ربمـا تكـون هـناك عـدة مسـتندات نقـل، حسـبما هـي معرّفة في المادة                    

ــنفذة مخــتلفة       ــتعاقد ومــن أطــراف م ــناقل الم ــادة   (مــن جانــب ال ــيق عــلى الم ) ٢٠-١انظــر التعل
 .وحددت فيها أسماء مختلفة لمن تسلّم إليهم البضاعة

وليست . يسلّم البضاعة للناقل" خصش" يقتصر التعريف على     :، المرسـل  ٣-١المـادة    -١٣
ــبل أي شــخص يعمــل لحســاب        ــنفذ أو التســليم مــن ق هــناك إشــارة إلى التســليم إلى طــرف م

-٨ ولا تشير الأحكام الموضوعية إلى المرسل صراحة إلا فـي المـادة            -الشـاحن أو المرسـل إليه       
ل أو طرف   ، حيـث يخـوّل هـذا الطـرف حقـا في طلـب إيصـال لـدى تسليمه البضاعة إلى ناق                     ١

 يصبح ٧-٧وإذا ذكـر المرسـل في مسـتند الـنقل عـلى أنه هو الشاحن، فإن حكم المادة                 . مـنفذ 
 .ذا صلة ويمكن أن يقع عدد من مسؤوليات الشاحن التعاقدية على عاتق المرسل
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 تعريف الحاوية مفرط الاتساع، وهو بذلك قابل لأن يشمل أي  :، الحاوية ٤-١المـادة    -١٤
وينبغي أن يوضع التعريف الواسع في الاعتبار عند        . تخدم لتجمـيع البضـاعة    عـبوة مُوَحْدَنـة تس ـ    

، ")٢ "١-٦-٦المــادة (الــنظر في الحــق العــام للــناقل في تحمــيل الحاويــات عــلى ســطح الســفينة 
الـذي يقـترن بمسـؤولية محـدودة جـدا عـن هـلاك بضـاعة مـن هـذا القبـيل يرتـبط بحـق الناقل في                         

 ).٣-٨ة الماد(التحفظ على وصف البضاعة 

 هــذا الحكــم هــو واحــد مــن أكــثر أحكــام مشــروع الصــك  :، عقــد الــنقل٥-١المــادة  -١٥
فالتعريف قابل لأن يشمل أي عقد لنقل البضائع بوسائط         . مركـزية وإشـكالية وإثارة للخلاف     

إن عقدا للنقل "). قانون النقلمشروع صك بشأن : انظـر أيضا عنوان مشروع الصك (مخـتلفة   
. ، بشـكله المعـتاد، لـن يحدد وسائط النقل المختلفة التي يمكن أن تستخدم              مـن الـباب إلى الـباب      

ومسـألة ما إذا كان جزء من العقد ينفذ بطريق البحر غالبا ما تحدد بقرار تجاري يتخذه الناقل                   
وبمقتضـى التعريف سيكون أي عقد نقل       . ولا يكـون معـروفا لأصـحاب المصـلحة في البضـاعة           

وكنتيجة لذلك  . لنظام إذا تم جزء من النقل بالفعل بطريق البحر        مـتعدد الوسائط خاضعا لهذا ا     
يمكـن أن تصـبح معظـم عقـود الـنقل الـدولي خاضـعة لنظام يرتكز أساسا على المفاهيم البحرية                     

) اللجنة البحرية الدولية  (ونظـم المسـؤولية البحرية القائمة تولى إعداده ممثلون للمصالح البحرية            
عــلى أن نطــاق الانطــباق الموضــوعي الواســع  . الــنقل الأخــرىدون تشــاور مــع ممثــلي وســائط 

المقــترح لمشــروع الصــك يــتجاوز حــدود الولايــة الأصــلية لفــريق الأونســيترال العــامل حســبما   
 وفضـلا عـن ذلـك فـإن مشـروع الصـك، فـيما يـبدو، لا يمـثل نظامـا           )٦(.اعـتمدتها الأونسـيترال  

فالنطاق الموضوعي  ). لاحظات العامة أعلاه  انظـر الم  (مـترابطا وملائمـا للـنقل المـتعدد الوسـائط           
لانطــباق أي نظــام قــيد المناقشــة حالــيا ينــبغي أن يقتصــر عــلى الــنقل الــبحري، وينــبغي تعديــل   

 . ليشمل عقود النقل البحري للبضائع فحسب٥-١الحكم الوارد في المادة 

 التي  ٢-٨ادة   التعريف بحاجة إلى أن ينظر فيه مقترنا بالم        :، تفاصـيل العقـد    ٦-١المـادة    -١٦
تحـدد تفاصـيل العقد اللازم إدراجها في مستند نقل أو سجل الكتروني يصدره الناقل أو طرف                

، يشـير مشـروع الصك إلى الشخص الذي يذكر في تفاصيل العقد أنه              ٧-٧وفي المـادة    . مـنفذ 
المعلومـات المتعلقة    ("٦-١، رغـم أنـه لـيس مـن الواضـح أن الـتعريف في المـادة                  "الشـاحن "هـو   
 .قابل لأن يشمل هذه المعلومات") قد النقل أو بالبضائعبع

١ ليس من الواضح لماذا عرّف حق السيطـرة في المادة           :، الطـرف المسيطر   ٧-١المـادة    -١٧
، ولمــاذا لم يتــناول مشــروع الصــك تعــريفي الطــرف ٢-١١ منفصــلا بالإحالــة إلى المــادة ١٨-

                                                                 
 .٣٤٥، الفقرة A/56/17، ١٧، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون (6) 
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 ينبغي أن يرد أي تعريف موضوعي فتوخـيا للوضوح، . المسـيطر وحـق السـيطرة عـلى التعاقـب       
 .لحق السيطرة وللطرف المسيطر في تعاقب قريب أو إدراج التعريفين معا في حكم واحد

ــادة  -١٨ ــتعاريف   :، الســجل الالكــتروني٩-١الم ــراد جمــيع ال ــبغي، توخــيا للوضــوح، إي  ين
جزاء ذات  المـتعلقة بمسـتندات الـنقل والسجلات الالكترونية في تعاقب منطقي، بعد تعريف الأ             

وتجـدر الإشارة إلى أنه طبقا للجزء الثاني من المـادة  ). ٢٠-١انظـر التعلـيق عـلى المـادة        (الصـلة   
، ســوف تعتــبر أي معلومــات يضــيفها الــناقل أو الطــرف المــنفذ بعــد إصــدار الســجل          ٩-١

وهذا يثير مشكلة، حيث يمكن . الالكـتروني جـزءا مـن السـجل الالكـتروني حسبما هو معرّف            
ن التعـبير الواسـع المسـتخدم قـد يسـمح للـناقل بأن يدرج شروطا تعاقدية إضافية بعد                   القـول بـأ   

 .إصدار السجل الالكتروني

 الــناقل أو الطــرف يتســلمها يشــير الحكــم إلى البضــاعة الــتي  :، البضــاعة١١-١المــادة  -١٩
 التعريف  ونتيجة لذلك يمكن القول بأن    .  بنقلها يتعهدالمـنفذ بغـرض نقلها، لا إلى البضاعة التي          

ــة، في تحمــيل      ــناقل في تســلّم البضــاعة أو، حســب الحال لا يشــمل الحــالات الــتي يقصّــر فــيها ال
. وهـذا أمـر غـير مـرغوب فـيه، وينـبغي تعديـل الحكم تبعا لذلك                . البضـاعة عـلى ظهـر السـفينة       

ــا لقواعــد لاهــاي  ــادة الأولى ) ج(الفقــرة (فيســبي -وخلاف ، ولكــن عــلى غــرار قواعــد   )مــن الم
، يشـمل تعـريف البضاعة الحيوانات الحية والبضاعة المنقولة على           ))٥(لمـادة الأولى    ا(هامـبورغ   

تتضمنان أحكاما معقدة خاصة تنص على      ) أ (٢-١٧ و ٦-٦سـطح السـفينة، ولكـن المـادتين         
 ).انظر التعليقات عليهما(مسؤولية الناقل 

السـيطرة وبإحالة   لمفهـوم الحائـز أهمـية خاصـة فـيما يـتعلق بحـق             :، الحائـز  ١٢-١المـادة    -٢٠
بيد أن هناك إشارات إلى     ). ١٠الفصل  (، وكذلك بحق التسليم     )١٢ و ١١الفصلان  (الحقـوق   

 ).١٣ و٩ و٢الفصول (الحائز مدرجة أيضا في أجزاء أخرى من مشروع الصك 

 ينـبغي أن يرد هذا التعريف عقب أي   :، مسـتند الـنقل القـابل للـتداول        ١٤-١المـادة    -٢١
ــبير   ــنقلمســتند "تعــريف لتع ــادة " (ال ــبير  ). ٢٠-١الم ــتداول "واســتخدام تع ــابل لل ــر  " ق هــو أم

محفـوف بالمشـاكل، حسـب مـا أشـارت إلـيه أطـراف مخـتلفة أثـناء عملية التشاور داخل اللجنة                      
قـد شحنت  "الـبحرية الدولـية، فالـتعريف المقـترح هـنا لا يوضـح الأثـر الفعـلي لكـون البضـاعة                    

ففي بعض النظم القانونية، يكون المستند، ".  الحامللأمـر الشـاحن أو لأمـر المرسـل إلـيه أو إلى          
المظهّـر إليه حق    /حسـبما هـو معـرّف هـنا، قـابلا للـتداول حقـا، بمعـنى أنـه يعطـي للمرسـل إلـيه                       

وفي نظم أخرى، لا يجوز لمثل هذا المستند        ). أي ملكـية لا تشوبها أي عيوب      (ملكـية صـحيحا     
وفي بعض النظم القانونية،    . اقل بالتسليم إليه  أن يجعـل أكثر من الحق القصري في أن يطالب الن          

 .معيارا مناسبا لقابلية الحق للإحالة" لأمر"قد لا تكون عبارة 
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ــادة  -٢٢ ــنفذ ١٧-١الم ــم جــدا، إذ يحــدد الأطــراف      :، الطــرف الم ــد مه ــذا الحكــم المعق  ه
ــناقل    ــتحمل بعــض مســؤوليات ال والذيــن قــد يلاحقــون قضــائيا  ) ١-٣-٦المــادة (المعرّضــين ل

ــبل أصــحاب المصــلحة في البضــاعة    بشــك ــن ق ــم   . ل مباشــر م ــتعريف ه ــط والمشــمولون بال فق
نقل البضائع أو   ، وهي مهام    الأطـراف الذيـن يضـطلعون بمهـام معيـنة مـن مهـام الناقل التعاقدية               

، والذين لم يعهد إليهم بمهام من قبل الشاحن أو المرسل إليه أو             مناولـتها أو حراسـتها أو خزنها      
ولا يتضمن مشروع الصك حكما     . أو المتعاقدين معه من الباطن    /سـتخدميه أو م /أحـد وكلائـه   

وهذا يعني . بشـأن مسـؤولية الأطـراف المـنفذة فـيما يـتعلق بجوانـب أخرى من تنفيذ عقد النقل            
أن الأطـراف المـنفذة لمهـام أخـرى من مهام الناقل بمقتضى عقد النقل غير مشمولين بالتعريف،             

المسـؤولية في أي إجـراء قـانوني ضـدهم مـن جانب أصحاب              ومـن ثم ليسـوا خاضـعين لقواعـد          
وهـذه الأطراف تظل مستحقة للانتفاع بما يوفره مشروع الصك للناقل           . المصـلحة في البضـاعة    

وهناك مثال أشير إليه    ). ٣-٣-٦المادة  (مـن دفـوع في نفـس الوقـت مـن تقيـيدات للمسؤولية               
 يـتعلق بشـركة أمن تتولى حراسة        )٧()١٧في الفقـرة    (في المـلحوظة الإيضـاحية لمشـروع الصـك          

وبذلك، . سـاحة لـلحاويات أو حـوض لإصـلاح السـفن يعـنى بضـمان جدارة السفينة بالإبحار                 
يكـون للمطالـب بالبضـاعة سـبل انتصـاف مخـتلفة في إطـار الـنظم المخـتلفة، تـبعا لهويـة الطرف                        

وهذا . ف أو التأخرالمعهـود إلـيه بتنفـيذ عقـد الـنقل الـذي قد يكون مسؤولا عن الهلاك أو التل                  
عــامل معقــد للأمــور، قــد يــلحق ضــررا بأصــحاب المصــلحة في البضــاعة وقــد يــزيد أيضــا مــن   

فـيما يـتعلق بـتحديد مكـان حدوث الهلاك وبالتماس المشورة القانونية بشأن النظام         (التكالـيف   
 ).المنطبق

 وسطين يستبعد من التعريف أي ناقلين وثمـة نقطـة هامـة هـي أن الحكـم قـد صيغ بحيث                 -٢٣
ــباطن  فالأطــراف المــنفذة هــم فقــط أولــئك الذيــن يشــاركون فعــلا في التنفــيذ،     . بعقــود مــن ال

ولكـنهم ليسـوا أولـئك الذيـن يـتعهدون بالاضـطلاع بأجـزاء من الالتزامات التعاقدية للناقل أو              
 ويساعد المثال . وهـذا الحصر لنطاق الأحكام يبدو تعسّفيا وربما إشكاليا أيضا         . بـتدبير تنفـيذها   

ــلحوظة الإيضــاحية لمشــروع الصــك     ــيه في الم ــرة (المشــار إل : عــلى توضــيح ذلــك ) ١٨في الفق
فالـناقل الـبحري المـتعاقد مـن الـباطن الذي يبرم بدوره عقدا من الباطن مع شخص آخر لتنفيذ       

وتقريـر ما إذا كان هذا الطرف يخضع        ". الطـرف المـنفذ   "الـتزاماته لا يكـون مشـمولا بـتعريف          
كان النقل  ) أ: ( دعوى رجوع عليه من الناقل الرئيسي، يتوقف على ما إذا          لأحكـام الـنظام في    

). ٣انظر المادة   (كانت أحكام النظام مدرجة في العقد       ) ب(المـتعاقد علـيه من الباطن دوليا أو         
أو شركة شحن وتفريغ يكونون أطرافا      /غـير أن المـتعاقدين معـه مـن الـباطن مـثل ناقل بحري و               

                                                                 
 ".الملحوظات الإيضاحية" يلي بـ ، المشار إليها فيماA/CN.9/WG.III/WP.21الوثيقة  (7) 
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. ويمكن أن يكون للمطالب بالبضاعة حقوق تجاه هذه الأطراف مباشرةمـنفذة بمقتضـى النظام      
بــيد أن المطالــب بالبضــاعة قــد لا يعــرف مــثلا هويــة شــركة الشــحن والــتفريغ الــتي عهــد إلــيها  

أو ما إذا كان هذا الطرف مسؤولا عن الهلاك أو         /الـناقل المـتعاقد مـن الـباطن بتنفيذ العملية، و          
لك، قد يمكن للطرف المنفذ، في دعوى تقام ضده، أن يعتمد           وفضـلا عـن ذ    . الـتلف أو الـتأخر    

لا يخضــع ) كــناقل بحــري مــتعاقد مــن الــباطن (عــلى أحكــام حمائــية في عقــده مــع طــرف آخــر  
لـه بمقتضـى النظام    فالمطالـب بالبضـاعة لـن تكـون    . مباشـرة لأي الـتزام تجـاه المطالـب بالبضـاعة         

لذي يمكن أن يكون أقدر بكثير على الوفاء حقـوق تجـاه الـناقل الوسـيط المـتعاقد مـن الـباطن، ا            
وبقراءة ) كمـا في حالـة صـاحب سـفينة يمكـن الحجـز علـيها كضـمان لأي مطالبة                  (بمطالـبة مـا     

هـذا الحكـم مقـترنا بأحكـام مشـروع الصـك المـتعلقة بالـنقل السـابق لمـرحلة الـنقل البحري أو                        
والإسناد التعاقدي  ) ٣-٤ادة  الم(بعقود النقل والشحن المختلطة     ) ١-٢-٤المـادة   (اللاحـق لهـا     

، يتضــح أنــه ســيكون مــن الصــعب للغايــة، في كــثير مــن        )٢-٢-٥المــادة (لوظــائف معيــنة  
فالواقع أنه قد لا يكون هناك أي طرف        . الحـالات، تحديـد مـن يكـون المسؤول بمقتضى النظام          

 .مؤهل لحمل صفة الطرف المنفذ

ــراد  . ير مــن التشــككوالحكــم بصــياغته هــذه معقــد للغايــة وقــد يــثير الكــث    -٢٤ فــإذا كــان ي
إخضـاع الأطـراف الـتي جـرى التعاقد معها من الباطن، للاضطلاع بالتزامات الناقل التعاقدية،            
لـنظام المسـؤولية، فإنـه ينـبغي ألا يكـون هـناك تميـيز فـيما يتعلق بالمهام التي جرى التعاقد عليها                       

قارن مثلا (عاقد عليها من الباطن مـن الـباطن ومـن هـو الـذي يـنفذ فعـلا أيـا من الالتزامات المت              
الناقل "مـن قواعـد هامـبورغ، حيـث يـرد تعـريف مصطلح            ) ٢(مـن المـادة الأولى      ) ٢(بالفقـرة   
 ولطابعه  ١٧-١وينـبغي أن يلاحـظ أيضـا أنـه نتيجة لتعقد التعريف الوارد في المادة                "). الفعـلي 

المسؤول تحديدا  " نفذالطرف الم "التقيـيدي، سـيكون مـن الصـعب في كـثير مـن الأحـيان تحديد                 
صـحيحا في غضـون المهلـة الزمنـية، المحـددة بسـنة واحـدة، لاتخـاذ إجراءات قانونية أو تحكيمية                     

فـالواقع أن مسؤولية أي شخص كناقل منفذ ستتوقف على ما إذا كانت قد              ). ١-١٤المـادة   (
أقيمــت دعــوى ضــد الطــرف الصــحيح في الولايــة القضــائية الصــحيحة في غضــون تلــك المهلــة  

 .القصيرة

 مـن المفضـل إيـراد أي إشـارة إلى حـق السيطرة مقترنة               :، حـق السـيطرة    ١٨-١المـادة    -٢٥
، بصيغته الحالية،   ١٨-١والحكـم الـوارد في المـادة        ). ٧-١المـادة   " (الطـرف المسـيطر   "بـتعريف   

 .يتضمن أي تعريف لا

 صراحة  تعـريف الشاحن، مثله مثل تعريف الناقل، لا يشمل :، الشـاحن  ١٩-١المـادة    -٢٦
 .أي طرف يُبرم عقد النقل نيابة عنه
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) أ( لـيس مـن الواضـح لماذا يشمل تعريف مستند النقل            :، مسـتند الـنقل    ٢٠-١المـادة    -٢٧
مستند نقل تقليديا يؤدي وظيفة الإيصال ووظيفة عقد        ) ج(مجرد عقد، و  ) ب(مجـرد إيصال، و   

 ٨فالفصــل . ٨بالفصــل والحكــم يحــتاج إلى أن يــنظر فــيه بصــورة خاصــة مقــترنا    . الــنقل معــا
ــبدو أن    ــنقل، ولكــن لا ي ــناول موضــوعيا مســتندات ال ــتعلق    يت ــيما ي ــيق ذي معــنى ف ــه أي تطب ل

 فيشــير إلى ٢٠-١أمــا الــتعريف الــوارد في المــادة . أعــلاه) ب(بالمســتندات حســب تعــريفها في 
ن هذا  وينبغي أن يلاحظ أ   ". المسـتند الذي يصدره الناقل أو الطرف المنفذ بمقتضى عقد النقل          "

الـتعريف قـد يجعـل مخـتلف مستندات النقل التي يصدرها أطراف مختلفون متعاقدون من الباطن                
ــبلة،   . ٨خاضــعة للاشــتراطات المســتندية في الفصــل   ويمكــن أن يــؤدي ذلــك إلى قــدر مــن البل

انظر (خصوصـا لأن مشـروع الصـك، بصـيغته الحالـية، قـد ينطـبق عـلى النقل المتعدد الوسائط                     
ناقل لا يمتلك سفينة يتعاقد من      : ويمكـن أن يساق كمثال لذلك السيناريو التالي       ). ٥-١المـادة   

الـباطن مـع نـاقل بحـري ونـاقلين بـرّيين مخـتلفين لتنفـيذ أجزاء منفصلة من عملية نقل من الباب                       
ثم يقـوم الـناقل البحري المتعاقد معه من الباطن بإسناد عملية النقل من ميناء وسيط        . إلى الـباب  

الذي (ويقوم الناقل البحري الأول المتعاقد معه من الباطن         . خـر بعقـد من الباطن     إلى شـخص آ   
بإصدار مستند نقل نيابة عن الناقل      ) ١٧-١لـيس مؤهـلا لأن يعتـبر طـرفا منفذا بمقتضى المادة             

وبالمـثل يقوم كل من الأطراف المندرجين تحت        ). وهـو الـناقل الـذي لا يمـتلك سـفينة          (المـتعاقد   
، أي الــناقل الــبحري المــتعاقد الــثاني مــن الــباطن وكــلا  )١٧-١المــادة (نفذ تعــريف الطــرف المــ

ويبدو أن التعريف المقترح   . الـناقلين الـبرّيين، بإصـدار مسـتند نقـل لمـدى تسـلّم البضـاعة للـنقل                 
هـنا يشـمل جمـيع هـذه المسـتندات، كمـا يـبدو أن أحكـام النظام المنطبقة على مستندات النقل                      

 دعـوى يقيمها المطالب بالبضاعة ضد أي من الأطراف المنفذة، مع          تسـري في أي   ) ٨الفصـل   (
أن مسـتندات الـنقل لـن تكـون في يـد المطالـب بالبضـاعة، وحـتى إن لم يكن المطالب بالبضاعة                 

 ).٢-١انظر المادة (هو المرسل إليه بمقتضى هذه المستندات 
  

  الاتصال الالكتروني        -٢ 
" ســـجل الكـــتروني"ة الـــتعامل الـــتجاري بواســـطة  بالـــنظر إلى أن ممارســـ:١-٢المـــادة  -٢٨
بد أن يُبحث بعناية وبالنظر إلى ما        تكـتمل نمـوا بعـد، فإن أي تنظيم مقترح في هذا المجال لا              لم

 ١-٢فالمــادة . يــراعي مــا قــد ينشــأ مــن اعتــبارات أمنــية ) ب(ييسّــر المعــاملات، و) أ(إذا كــان 
وهذا يثير بعض   ". بموافقـة ضـمنية    "تـنص عـلى جـواز إصـدار السـجل الالكـتروني واسـتخدامه             

ويــبدو مــن الأفضــل ألا . القلــق، وخاصــة بالــنظر إلى احــتمال نشــوء مشــاكل تــتعلق بالإثــبات  
 .يسمح الحكم إلا بالموافقة الصريحة على إصدار السجل الالكتروني واستخدامه
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.  تـنص هـذه المـادة عـلى الاستعاضة عن مستند نقل بسجل إلكتروني              :١-٢-٢المـادة    -٢٩
ــية       ــناء عمل ــه قــد تنشــأ صــعوبات أث ــا بالمشــاكل، لأن ــبدو محفوف ــية ي وهــذا الحكــم بصــيغته الحال

وعـلى وجـه الخصـوص، لـيس من الواضح ما ينبغي أن يحدث              . الاستعاضـة حسـبما ورد بـيانها      
 .إذا عجز الحائز عن تقديم مجموعة كاملة من مستندات النقل التي أصدرت ابتداء

ة، بصــيغتها الحالــية، لا توضــح نــوع المعلومــات الــلازم       هــذه المــاد :٢-٢-٢المــادة  -٣٠
، حسـبما هي مصوغة، تنطبق      ٨ولا يـبدو أن أحكـام الفصـل         . إدراجهـا في مسـتند نقـل بديـل        

وليس من الواضح ما إذا     . بشـكل مباشـر عـلى المستند الذي أصدر عوضا عن سجل الكتروني            
وقبل (ار السجل الالكتروني   كـان يحـق للـناقل، في حـال تدهـور حالـة البضـاعة مـثلا بعـد إصد                   

وليس من الواضح . أن يـدرج بـيانا للـتحفظ عـلى حالة البضاعة        ) إصـدار مسـتند الـنقل الـبديل       
 .أيضا ما هو التاريخ الذي يلزم إدراجه في مستند النقل البديل

من ) ٨(قارن بالفقرة   ( لم تعرّف الكتابة في أي مكان في مشروع الصك           :٣-٢المـادة    -٣١
 ). من قواعد هامبورغالمادة الأولى

 هـناك شواغل بشأن ما إذا كانت المادة توفر حماية كافية للغير، الذين قد               :٤-٢المـادة    -٣٢
الذي اتفقت عليه الأطراف الأصلية،     ) القواعد الإجرائية (لا يكونـون على معرفة بالبروتوكول       

ح لماذا لا تدرج وليس من الواض. ولكـن محـتوياته لـن تكـون جلـية من السجل الالكتروني ذاته          
 .التفاصيل الكاملة لأي قواعد إجرائية متفق عليها في السجل الالكتروني أو تلحق به

  
  نطاق الانطباق        -٣ 

، ينطبق مشروع الصك على جميع العقود الدولية التي         ١-٣ وفقـا لـلمادة      :١-٣المـادة    -٣٣
، أو الــتي ))ب(و) أ(تان الفقــر(يكــون فــيها مكــان التســلّم أو التســليم واقعــا في دولــة مــتعاقدة  

وفي الفقرتين  )). ه(الفقرة  (تتضـمن نظامـا أو تشريعا وطنيا يجعل أحكام الصك نافذة المفعول             
، لـيس من الواضح سبب عدم الاكتفاء بالإشارة إلى المكان المحدد في العقد بل أشير                )ب(و) أ(

أو سجل الكتروني، ينبغي فحيثما يُصدر مستند نقل . أيضـا إلى المكـان المحدد في تفاصيل العقد    
ومــن ثم، تــبدو هــذه الإشــارة غــير ) ٦-١المــادة (أن تكــون تفاصــيل العقــد مــتطابقة مــع العقــد 

ويشـير الـنص الـوارد بـين قوسـين إلى عـدد مـن عوامـل الـربط الإضـافية الـتي تستتبع                   . ضـرورية 
 .انطباق النظام

ينـبغي أن يقصـر تطبيق       :موانـئ التحمـيل والـتفريغ الـتعاقدية       ) ب(و) أ (١-٣المـادة    -٣٤
بيد أن الحكم، بصيغته . الـنظام عـلى الـنقل الـبحري فقـط، أي عـلى الـنقل مـن الميناء إلى الميناء            
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، لـن ينطـبق عـلى نظـام الـنقل مـن الباب إلى الباب فحسب، بل                  ٥-١الحالـية، ومقـترنا بالمـادة       
وفي النقل  . يطيسـتحدث عـامل ربـط تعسّـفيا إلى حـد مـا، هـو ميـناء التحميل أو التفريغ الوس                    

المـتعدد الوسـائط، لا ينـبغي أن يكـون اختيار الناقل للواسطة التي تستخدم في جزء منفصل من        
ولذلك فإن إدراج عامل . أجـزاء عملـية الـنقل ذا صـلة بتطبـيق القواعـد الموضـوعية للمسـؤولية              

 بانطباق  الـربط المقـترح هـذا سـيبدو تعسّـفيا ومـن شـأن تطبـيقه أن يـزيد مـن البلبلة فيما يتعلق                       
 .النظام

يثير عامل الترابط هذا عدم اليقين لأنه لن        : ، مكان التسليم الفعلي   )ج (١-٣المادة   -٣٥
. يكـون مـن الواضـح عـند اسـتلام الـناقل للبضائع المعدة للنقل ما إذا كان النظام سينطبق أم لا                     

لا : لحوظةم). (ج) (١ (٢وتتضـمن قواعـد هامـبورغ اشـارة إلى عـامل تـرابط مماثل في المادة                 
يوجـد خـارج نطـاق الـنقل الـبحري عـلى مـتن سفينة مستأجرة متسع لعامل الترابط هذا، لأن                     

وحسب ). أمـاكن التسـليم الاختـيارية لا يـتفق علـيها عـادة في معـاملات مـن الـباب إلى الباب               
ود الممارسـة المتـبعة حالـيا، فانـه يجـوز الاتفـاق عـلى الأمـاكن الاختيارية لتفريغ البضائع في العق                   

وقد يتضمن سند الشحن جميع شروط      . الـبحرية عـند نقـل البضـائع عـلى متن سفينة مستأجرة            
وبمجرد تحويل . اسـتئجار السـفينة، بما في ذلك مختلف موانئ التفريغ الاختيارية المتفق عليها فيه      

سـند الشـحن إلى طـرف ثالث، فان الشروط الواردة فيه، بما فيها اختيار موانئ التفريغ، تكون      
غـير أن ممـا هـو جديـر بالذكر أنه، بموجب قانون     . صـلة بمطالـب محـتمل بالبضـاعة المشـحونة      مت

الـتجارة الدولـية، يتوجـب على بائع الخدمات الموسعة على أساس الثمن والتأمين وأجرة النقل                
أن يـبرز سـند شـحن يـتعلق بمكـان المقصد في          ) فـوب (أو التسـليم عـلى ظهـر السـفينة          ) سـيف (

 سـند الشـحن المتضـمن اختـيار موانـئ إضـافية كمكـان مقصـد لـن يكــون          العقـد، ولذلـك فـان   
مقـبولا عـادة بمقتضـى القواعـد الدولـية لتفسير المصطلحات التجارية مثلا أو عندما يتم السداد       
ــتمان بموجــب الأعــراف والممارســات الموحــدة المــتعلقة بالاعــتمادات          ــن طــريق خطــاب ائ ع

 .٥٠٠ -المستندية 

كـــان ابـــرام العقـــد أو اصـــدار مســـتند الـــنقل أو الســـجل       ، م)د (١-٣المـــادة  -٣٦
عـلى ضوء الممارسات الحديثة، لا يبدو أن هناك ما يكفي لتبرير تعليق أهمية على    : الالكـتروني 

وعـلاوة عـلى ذلـك، قـد يكـون مـن الصـعب، مـن الناحـية العملية، تحديد            . مكـان ابـرام العقـد     
 .ه السجل الالكتروني فيصدر فيه العقد والمكان الذي أبرمالمكان الذي 

 مــع الصــيغة المســتخدمة في   ٢-٣تــتفق الصــيغة المســتخدمة في المــادة    : ٢-٣المــادة  -٣٧
وسيكون من المستصوب،   . فيسبي وقواعد هامبورغ  -اتفاقـيات الـنقل الأخرى كقواعد لاهاي      
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وهذا ما سيكفل . توخـيا للاتسـاق وتفاديا للشكوك، أن تدرج أيضا اشارة إلى القانون المنطبق        
 .انطباق أي صك جديد بصرف النظر عن القانون المنطبق على العقد أو مستند النقل

لا تنطـبق الاتفاقـيات الالزامـية الحالية المتعلقة بالمسؤولية على عقود           : ١-٣-٣المـادة    -٣٨
اسـتئجار السـفن، الأمـر الذي يرجع في المقام الأول إلى أن التفاوض بشأن كل واحد من هذه             

يـتم مـن جانب أطراف يمكن أن تكون لها سلطات مساومة متساوية، على            العقـود عـلى حـدة       
ولهـذا فقـد يكـون هناك ما يبرر استبعاد مشارطات           . عكـس العقـود الخاصـة بسـندات الشـحن         
غــير أنــه ينــبغي ادراج الأنــواع الأخــرى مــن العقــود   . الاســتئجار مــن نطــاق مشــروع الصــك 

 تخضـع لمفاوضـات بشأن كل منها على         المسـتخدمة فـيها شـروط نموذجـية يصـدرها الـناقل ولا            
 .حدة

عــلى الــرغم مــن محاولــة اضــفاء الشــمولية عــلى مشــروع الصــك في : ٢-٣-٣المــادة  -٣٩
معالجــة حــق الســيطرة وإحالــة الحقــوق والحــق في اقامــة الدعــاوى، فانــه لــيس ثمــة مــا يشــير إلى  

ستئجار العلاقات  الـنقطة الـتي يحكـم فـيها مستند أو سجل الكتروني صادر بناء على مشارطة ا                
وتوخيا لليقين، فانه ينبغي، على أية حال، توضيح ذلك في حالة           . الـتعاقدية بـين الـناقل والحائز      

ــول   ــواردة في الفصـ ــام الـ ــتبقاء الأحكـ ــا بخصـــوص الـــنص الموضـــوع بـــين   . ١٣ إلى ١١اسـ أمـ
 .١-٣-٣معقوفتين، فانظر التعليق على المادة 

 .١-٣-٣ة  انظر التعليق على الماد:٤-٣المادة  -٤٠
  

  فترة المسؤولية      -٤ 
الأحكـام المـتعلقة بفـترة المسؤولية ذات الصلة هي على جانب كبير من    : ١-٤المـادة    -٤١

وهـناك حكم واضح    . الأهمـية، ولكـنها بحاجـة إلى المـزيد مـن الدراسـة وينـبغي اعـادة صـياغتها                  
 لأول وهلة، أن المادة   ويبدو،.  من قواعد هامبورغ   ٤يحـدد فـترة مسـؤولية الـناقل يرد في المادة            

 تســلّممــن وقــت " مــن مشــروع الصــك تــنص عــلى فــترة مماثلــة مــن المســؤولية وهــي  ١-١-٤
" التسليم"و...".   البضاعة تسليمحتى وقت   ...  البضـاعة من جانب الناقل أو أي طرف منفذ        

لكية ، للاشارة إلى تحويل الم    )في عقود البيع على سبيل المثال     (هـو مفهـوم قـانوني معـروف تماما          
ورغـم أن العقـد قـد يحـدد الالـتزام بالتسـلّم أو القـيام بالتسـليم، فانـه مـن الواضح أن                        . طواعـية 

الأمـر يـتعلق بواقـع الحـال وليس بالعقد عند إنجاز أي التزام كهذا، أي عند حدوث التسلّم أو                     
ت  تفـيد بـأن فـترة المسؤولية ذا        ١-١-٤غـير أنـه بيـنما يـبدو أن المـادة            . التسـليم بشـكل فعـلي     

 ٣-١-٤، و ٢-١-٤والتسليم، فان المادتين    ) الفعلي(الصـلة تغطـي الفـترة الممـتدة بين التسلّم           
 في المقام الأول، وفي حال عدم وجوده أو         الاتفـاق التعاقدي  ويـأتي   . تشـيران إلى خـلاف ذلـك      
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 للتسلّم والتسليم الفعليين  ، يكـون    عـادات أو ممارسـات أو أعـراف جاريـة في المهـنة            وجـود أي    
، ٣-١-٤وفي المادة   . حديد فـترة مسؤولية الناقل التعاقدية، على أساس احتياطي فقط         صـلة بـت   

 في حـال عـدم وجود اتفاق تعاقدي أو أي عادات أو ممارسات              التسـليم يعـرّف وقـت ومكـان       
تفـــريغ البضـــاعة مـــن آخـــر ســـفينة أو  "أو أعـــراف جاريـــة في المهـــنة، بأنهمـــا وقـــت ومكـــان  

 ".... مركبة

ا هـو مقـترح، بالاتفـاق الـتعاقدي بشـأن وقـت التسـلّم والتسليم دون        واذا سمـح، مثـلم     -٤٢
أي توجـيهات أو قـيود قانونـية، فهـناك احـتمال بأن يجد الناقلون البحريون ما يغريهم بالتعاقد                   
وفـق شـروط الـنقل مـن الروافع إلى الروافع، بهدف تقليل فترات مسؤولياتهم التعاقدية إلى الحد      

ــتالي، ســـيكون . الأدنى ــبحريين   وبالـ ــناقلين الـ ــتمال بحـــدوث ســـوء تصـــرف، لأن الـ ــناك احـ هـ
ــيتمكّنون مــن تقلــيص فــترة مســؤوليتهم الــتعاقدية عــن طــريق ادراج حكــم في شــروطهم          س

ــه قــد   عــلى أن يتصــادف التســلّم والتســليم مــع عملــيتي التحمــيل    " اتفــق"النموذجــية مفــاده أن
-٥رف هذا فيما يتعلـق بالمـادة      ويزداد احتمال سوء التص   . والـتفريغ باسـتخدام روافـع السفينة      

، الـتي تبـيح الاتفـاق بصـورة تعاقديـة عـلى أن يكـون تحمـيل البضـاعة وتفـريغها مـثلا من                 ٢-٢
). ٢-٢-٥انظــر التعلــيق عــلى المــادة  (مســؤولية الشــاحن أو الطــرف المســيطر أو المرســل الــيه  

لى أحكام تفصيلية   وغالـبا مـا تحـتوي الاسـتمارات المعـيارية الحالـية لسـندات الشـحن بالفعل ع                 
قواعد لاهاي،  (غير أنه نتيجة للوائح الدولية الحالية       . تحـدد التزام الناقل بالتسليم بمقتضى العقد      

فان هذه الشروط ليست كلها، بأي حال من الأحوال نافذة في           ) فيسـبي وهامـبورغ   -ولاهـاي 
 .كافة الولايات القضائية

على وقت أو مكان التسلّم أو التسليم، فقد أمـا في الحـالات الـتي لا يتفق فيها تعاقديا        -٤٣
ينشـأ قـدر كـبير مـن اللغـط وعـدم الـيقين بشأن أي عادات أو أعراف مرعية منطبقة وغالبا ما                       

وفي سياق  . ، عـند تفريغ البضائع من السفينة      ٣-١-٤تنـتهي مسـؤولية الـناقل، بموجـب المـادة           
ومن المهم  . اة لعدم الارتياح  الـنقل الـبحري بالحاويـات، فـان هـذه سـتكون أكـثر النـتائج مدع ـ                

 تتضمن أيضا الوقت والمكان المطلوب تحديدهما للتسليم بمقتضى         ٣-١-٤الملاحظـة بـأن المادة      
 . من مشروع الصك١٠الفصل 

، ٥-١تنص المادة : لـه  ، الـنقل السـابق للـنقل الـبحري أو اللاحـق          ١-٢-٤المـادة    -٤٤
ام للمسؤولية في حالة تعدد الوسائط مع   ، على نظ  ١-٢-٤بصـيغتها الحالـية، إضـافة إلى المـادة          

٤ولا يبدو أن للحكـم الـوارد فـي المادة        ). بشـأن الهلاك أو التلف المحدد المكان      (نظـام شـبكي     
ــنقل         ١-٢- ــلى ال ــنظام مقصــورا ع ــري لشــمولية ال ــنطاق الجوه ــان ال ــيد إذا ك ــيق مف  أي تطب

صك مع اتفاقيات النقل والقصـد المعلـن من هذا الحكم هو ضمان مواءمة مشروع ال         . الـبحري 
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وتتمـثل الآلـية المقـترحة في اسـتحداث نظـام شبكي لحالات      . القائمـة المتضـمنة أحكامـا الزامـية     
الهـلاك المحـددة المكـان يـتم عـن طـريقه اعطـاء الأسـبقية لـبعض الأحكـام الـواردة في أي اتفاقية                         

وتظهر . لف أو التأخردولـية الزامـية تنطـبق على الجزء ذي الصلة الذي يحدث فيه الهلاك أو الت             
الحاجـة المـتوخاة إلى هـذا الحكـم والمشـاكل الـتي قـد تنشـأ عـن إعمالـه عـلى السواء السبب في                          

من الباب إلى الباب وما يتطلبه من       ) المتعدد الوسائط (صـعوبة الـنجاح في تنظـيم الـنقل الـدولي            
دولية الالزامية  ويتمـثل الـنهج المقترح في اعطاء الأسبقية لبعض أحكام النظم ال           . حـرص شـديد   

غير أن هذا النهج قد يثير قدرا كبيرا من عدم          . المنطـبقة إذا تسنى تحديد مكان الهلاك أو التلف        
تحديد ‘ ١‘ويـتوقف انطـباق أي مـن الـنظم الدولـية الالزامـية الخاصـة بالمسـؤولية عـلى                    . الـيقين 

كــان أي مــن الــنظم تحديــد مــا إذا ‘ ٢‘المــرحلة الــتي يحــدث فــيها الهــلاك أو الــتلف أو الــتأخر و
وبمجرد انتهاء المحكمة أو هيئة     . المطـبقة في ولايـة قضـائية معيـنة يمكـن أن ينطـبق بصورة الزامية               

التحكـيم الـتي تـتولى الـنظر في مطالـبة معينة من تحديد النظام المنطبق ذي الصلة، فلن ينطبق إلا        
. أو هيئة التحكيم  بعـض أحكامـه عـلى اسـتبعاد مشـروع الصـك، وفقا لما تفسره تلك المحكمة                  

وكنتيجة لذلك، فان   . أمـا في الجوانـب الأخـرى، فسـتظل أحكـام مشروع الصك هي المنطبقة              
ــنظم المخــتلفة غــير المصــممة لكــي يكمــل أحدهــا الآخــر ســتنطبق في        تشــكيلة غامضــة مــن ال

وهـناك مجـال واسـع للبلبلة ومن المرجح أن تعتمد           . الحـالات الـتي تسـتتبع انطـباق ذلـك الحكـم           
م الوطنـية نهوجـا مخـتلفة تمـام الاخـتلاف بشأن معرفة الأحكام المنطبقة من هذا النظام أو                   المحـاك 

وقد ينتج ذلك نظام قانوني لا يمكن التنبؤ به إلى حد           . ذاك ومعـرفة الأطـراف التي تنطبق عليها       
 .وينبغي حذف هذا الحكم. بعيد

جانب كبير جدا    عـلى    ٣-٤المـادة   : ، عقـود الـنقل والشـحن المخـتلطة        ٣-٤المـادة    -٤٥
ولا يوجد، من   . الـنظام عـن طـريق تحديـد نطاق العقد         " الخـروج عـلى   "مـن الأهمـية لأنهـا تبـيح         

حيــث المــبدأ، أي اعــتراض عــلى حــرية الأطــراف الــتي لهــا ســلطات مســاومة متســاوية لــتحديد  
غــير أن هــناك احــتمالا بحــدوث ســوء ممارســة، في ســياق العقــود المــبرمة وفقــا    . نطــاق اتفاقهــا

.  نموذجـية، عـادة مــا تصـدر عـن طـرف واحــد، دون أن يكـون هـناك مجـال للــتفاوض        لشـروط 
ــية توصــل الأطــراف إلى      ــيح الحكــم بصــيغته الحال ــاق صــريح "ويب ــية  " اتف ــر أي آل دون أن يوف

وسيتوقف الشيء الكثير على    . واضـحة لضـمان حمايـة الشاحن والمرسل اليه من سوء الممارسة           
" من عملية نقل  ...  ]أجزاء معينة [جزء معيّن   "و  " ريحاتفاق ص "التفسـير القضـائي لمصـطلحي       

اتفاق "وبحسـب المصـطلحات القانونـية، فـان عبارة      . في محكمـة معيـنة تـتولى تسـوية المـنازعات          
تشـير بصـورة واضـحة إلى مصطلح محدد وارد في العقد وتشمل بالتالي جميع الشروط                " صـريح 

وحتى لو تم في هذه الحالة      . ند الشحن الـتي تـرد مطـبوعة ببـنط صغير بصورة عامة على ظهر س             
تطبـيق نهـج أكـثر تقيـيدا إلى حـد مـا، فـان وجـود شـروط أو خانـة مطـبوعة مسـبقا عـلى وجه                        
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يجـوز أن يـتفق صـراحة، فـيما يـتعلق بـأي جزء من عملية النقل لا يتم على              "الوثـيقة تفـيد بأنـه       
ل أن يقــوم مقــام وكــيل مــتن الســفينة تحــت ادارة الــناقل وســيطرته، عــلى أنــه يــتعين عــلى الــناق 

 .١-٣-٤قد تكون كافية جدلا لحدوث اتفاق على النحو المبين في المادة " شحن فحسب

وسـيكون مـن مصـلحة الـناقل، عـلى ما يبدو، أن يلتمس تحديد مسؤوليته في الحالات                   -٤٦
الـتي يـنفذ فـيها طـرف ثالث أجزاء من عملية نقل متفق عليها وبالتالي سيكون هناك قدر كبير               

وعلاوة على ذلك،   .  القلـق مـن أن يـؤدي الحكـم المقترح إلى اتاحة المجال لإساءة الممارسة               مـن 
٤فانـه حـتى لـو أبرم الشاحن اتفاق شحن مع الناقل بملء حريته، فان الحكم الوارد فـي المـادة                    

 :، بصيغته الحالية، لا يحمي أصحاب المصلحة في البضاعة بصورة مرضية٢-٣-

اقل الـذي يقـوم مقـام وكيل شحن يتوخى الحرص الواجب في اختيار        يتمـثل الـتزام الـن      )١(
والمقصـود بذلـك غـير واضـح وليس هناك ما يشير إلى الخصائص المطلوب توافرها        . نـاقل آخـر   

وما هو نمط السلوك الذي سيعتبر إهمالا       ). حـريص؟ معقول؟ حس السمعة؟    (في الـناقل الآخـر      
 واضح لعبء الاثبات فان الناقل لن يكون مسؤولا         في اختـيار الـناقل؟ وبمـا أنه لا يوجد توزيع          

 .المرسل اليه من اثبات التقصير/لم يتمكن الشاحن عن الاخلال بالتزامه ما

فما هو . مع الناقل الآخر " بشـروط معـتادة وطبيعـية     "يكـون الـناقل ملـزما بإبـرام عقـد            )٢(
نبغي أن يكون هناك    ؟ ي "معتادة"الـذي يفـوق مـا هو مقصود بكلمة          " طبيعـية "المقصـود بكـلمة     

انظر، على سبيل المثال، الالتزام المترتب على       " (معقولة"عـلى الأقل التزام بالتعاقد وفق شروط        
، من شأنها   )بمقتضـى القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية      " سـيف "الـبائع عـلى أسـاس       

غير أنه لا   . لقة بنقلها أن تكفـل بعض الاعتبار لنوع البضاعة المنقولة والاحتياجات الخاصة المتع          
يـبدو أن هناك من سبب يحول دون مطالبة الناقل بالتعاقد وفق شروط لائحة ملزمة دوليا، أي                 

 .في حالة النقل البحري وفقا للشروط الواردة في مشروع الصك

ــناقل      )٣( ــد ال ــيه عــددا مــن المشــاكل المحــتملة، كمهمــة تحدي ــة (ســيواجه المرســل ال والولاي
، وهـو مـا يدعـو إلى القلـق بصـفة خاصـة فيما يتعلق بالحدود الزمنية                  )لة بـه  القضـائية ذات الص ـ   

ــية     ــية أو التحكيم ــاذ الاجــراءات القانون ــادة (الصــارمة لاتخ ــبغي أن يوضــع في  ). ١-١٤الم وين
الحسـبان احـتمال أن يكون الناقل الثاني هو مالك سفينة أو مستأجر سفينة أخرى لمدة محدودة    

). ي أو جـوي، بمقتضـى مشـروع الصـك عـلى النحو المعروض به              أو حـتى نـاقل بـر      (أو لـرحلة    
ــناقل الــذي يعمــل بصــفته وكــيلا في    ٢-٣-٤ولا يترتــب، بمقتضــى المــادة   ــتزام عــلى ال ، أي ال

)) قــابل للــتحويل(كمســتند قــابل للــتداول (الحصــول عــلى مســتند نقــل معــين مــن نــاقل آخــر  
إلى )) مســتندات( مســتند ، أو أن يســلم أي)وظــيفة التســلّم (يحــتوي عــلى خصــائص معيــنة    

ــيه /الشــاحن ــان      . المرســل ال ــاقل آخــر ف ــناء تحويــل شــحنها إلى ن ــة تلــف البضــائع أث ــا في حال أم
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الاحـتكام إلى القضـاء سـيكون في الغالـب مطلوبـا في كـل الأحـوال للفصـل في مسـألة مـن هو                
 .المسؤول وبموجب أي عقد من العقود في اطار أي نظام من النظم

بالاحتـياجات الناشـئة عـن اسـتخدام مسـتندات نقل معينة في التجارة              ينـبغي الاهـتمام      )٤(
أما ". تغطية مستندية متواصلة  "بتزويد المشتري بـ    " سـيف "الدولـية كالـتزام الـبائع عـلى أسـاس           

مســتند الــنقل الــذي لا يــتحمل الــناقل بموجــبه المســؤولية عــن الــرحلة برمــتها فقــد يكــون غــير    
ــثال، بمقتضــى     ــلى ســبيل الم ــبول، ع ــتمادات    مق ــتعلقة بالاع ــراف والممارســات الموحــدة الم الأع

، وهـي مجموعـة القواعـد التي تحكم حاليا معظم المعاملات الخاصة بالمعاملات              ٥٠٠-المسـتندية 
 .الائتمانية

  
  التزامات الناقل     -٥ 

، التي تبين التزام الناقل بنقل البضائع وتسليمها إلى ١-٥لا تضـع المـادة     : ١-٥المـادة    -٤٧
وهــذا أمــر مهــم لأن الــناقل . ل الــيه، أي اشــتراطات معيــنة تــتعلق بالــتزام الــناقل بالتســليمالمرســ

وينــبغي دراســة هــذا ). مــن جانــب واحــد(ســيتمكن فعلــيا مــن تحديــد الــتزامه المــتعلق بالتســليم 
 .١٠ والفصل ٣-١-٤الحكم في سياق المادة 

ــادة  -٤٨ ــادة   : ١-٢-٥الم ــلما لوحــظ بالنســبة إلى الم ــا١-٤مث ــان  ٣-٤دة  والم  أعــلاه، ف
مشــروع الصــك، بصــيغته الحالــية، يتــيح للــناقل، أن يقلــل فــترة مســؤوليته إلى حــد كــبير مــن     

. ولا بــد مــن أن يؤخــذ هــذا الأمــر بعــين الاعتــبار عــند الــنظر في هــذا الحكــم  . الناحــية الفعلــية
تلك ، الــتزامات شــبيهة بــ١-٢-٥وتترتــب عــلى الــناقل أثــناء فــترة المســؤولية وبمقتضــى المــادة  

ومع أن الغرض من مشروع . فيسبي- مـن المـادة الثالثة من قواعد لاهاي  ٢ الـواردة في القـاعدة    
وحتى من الباب إلى الباب مثلما هو وارد (الصـك هـو تطبـيقه عـلى الـنقل مـن ميـناء إلى ميـناء             

م ، فإنـه ينـبغي لفـترة مسـؤولية الـناقل أن تشـمل عادة الفترة الفاصلة بين التسلّ              )بصـيغته الحالـية   
 ...". الصحيح التسليم"والتسليم، بينما الحكم الحالي يخلو من الاشارة إلى 

هـذا الحكـم أساسـي لأنـه يتـيح للـناقل الـتخلص من بعض التزاماته                 : ٢-٢-٥المـادة    -٤٩
ويـثير هـذا الحكـم شـواغل مماثلـة لـتلك الـتي يثيرها الحكم الوارد في               . بمقتضـى مشـروع الصـك     

. قل الــتخلص مــن المســؤولية عــن أجــزاء معيــنة مــن عملــية الــنقل ، الــذي يتــيح للــنا٣-٤المــادة 
وتسـند مشـارطات اســتئجار السـفن في بعــض الأحـيان حالــيا، ولـيس ســندات الشـحن عــادة،       
المسـؤولية عـن تحمـيل البضـاعة وتفـريغها إلى مستأجر السفينة الذي يقوم بشحن هذه البضاعة                  

). والتفريغ والشروط المماثلة لها   الشـروط الخاصـة بـتحمل صـاحب البضـاعة تكاليف الشحن             (
وعـند الـنظر في شـروط مـن هـذا الـنوع، ولا سـيما عـندما تكون مدرجة في عقد لسند شحن                        
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، فانه لا بد من التمييز بين التوزيع "بشـروط السـفن العاملـة على خطوط بحرية منتظمة     "يـتعلق   
ولا يشيع  .  نفسها همةوالمسـؤولية عـن أداء الم      عـن أداء بعـض المهـام         لمسـؤولية الدفـع   الـتعاقدي   

اســتخدام الشــروط الخاصــة بــتحمل صــاحب البضــاعة تكالــيف الشــحن والــتفريغ في ســندات   
ــيها ادراج مشــارطات اســتئجار الســفينة في ســندات       ــتم ف الشــحن، وحــتى في الحــالات الــتي ي

المرسل (الشـحن فانـه يظـل مـن المشـكوك فـيه مـا إذا كـان الطرف الثالث الحائز لسند الشحن                      
ملزما بهذا الشرط المدرج    ) فيسبي-قواعد لاهاي (يكون بمقتضى اللوائح الدولية الحالية      س ـ) الـيه 

وفي القـــانون الانكلـــيزي، عـــلى ســـبيل المـــثال، لا توجـــد صـــلاحية واضـــحة بهـــذا . في الســـند
الخصـوص ومـن الممكـن التدلـيل عـلى أن أي اتفـاق من هذا القبيل سيقلل من مسؤولية الناقل                     

 من قواعد   ٨يصـبح بالتالي لاغيا وباطلا بمقتضى المادة الثالثة، القاعدة          بمقتضـى هـذه القواعـد و      
The MV Sea Joy 1998) 1 (انظـر، عـلى سـبيل المـثال، قــرار جـنـوب افريقـيـا       (فيسـبي  -لاهـاي 

S.A. 487.( 

، فان الحكم لا يشترط بصيغته الحالية حتى مجرد وجود          ٣-٤وعـلى العكس من المادة       -٥٠
، ولكنه  ) الوارد أعلاه  ٣-٤ان المقصود بذلك، انظر التعليق على المادة        أيـا ك  " (اتفـاق صـريح   "

سـيتيح بوضـوح للـناقل، ادراج شـرط نموذجـي بهذا الخصوص في الجزء المطبوع ببنط صغير في                
ومثلما سبق أن أشار اليه . أي مسـتند نقـل بحيـث يلـزم الشاحن والمرسل اليه والطرف المسيطر           

الـتي عقـدت في اطـار اللجـنة الـبحرية الدولية، فان الأحكام              بعـض المعلقـين خـلال المشـاورات         
ــادتين   ــواردة في الم ــية       ٢-٢-٥ و٣-٤ال ــن الناح ــيا، م ــناقل فعل ــيح لل ــن مشــروع الصــك تت  م

ــبل        ــية بعــد التحمــيل وق ــبحرية الفعل ــرحلة ال ــتخلص مــن كــل مســؤولية باســتثناء ال ــية، ال العمل
 سبيل المثال، أن الناقل يعمل كوكيل      ويجـوز أن يتضـمن مسـتند الـنقل مـا يفـيد، على             . الـتفريغ 

الـنقل مـن النقطة البرية الداخلية إلى المحطة         ‘ ١‘للشـاحن والمرسـل الـيه فحسـب فـيما يـتعلق بــ               
ترتيب الخدمات  ‘ ٢‘الطرفـية الـبحرية والـنقل مـن المحطـة الطرفـية البحرية إلى المكان المقصود،                 

ــلخدما ‘ ٣‘الخاصــة بتحمــيل الســفن وتفــريغها،    ــية عــند   الترتيــب ل ت المقدمــة في المحطــة الطرف
وعـلاوة عـلى ذلـك، فانـه حـتى الـناقل الـذي يؤدي هذه المهام بنفسه فعلا                   . التحمـيل والـتفريغ   

سـيبدو، في هـذه الظـروف، كمـا لو كان في حل من المسؤولية بمقتضى الحكم الوارد في المادة                   
لاحظ عكس عبء   (قل  ، مـا لم يـتمكن المطالـب بالبضـاعة مـن اثـبات إهمال النا               ‘٩ ‘٣-١-٦

المسـتخدم بصـورة متكررة في مشروع     " حـرية العمـل   "أمـا الـنهج القـائم عـلى مـبدأ           ). الاثـبات 
الصــك فانــه لا يســاعد عــلى تحقــيق الاتســاق الــدولي ولا يــبدو أنــه يــراعي المصــالح المشــروعة     

 ٢-٣-٦دة  انظر أيضا التعليق على الما    (للشـاحنين والمرسـل اليهم، ولا سيما في البلدان النامية           
 )).أ(
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يوحــي هــذا الحكــم بأنــه يبــيح للــناقل أن يــرفض نقــل البضــاعة بــل وأن : ٣-٥المــادة  -٥١
التي تعفي الناقل ‘ ١٠ ‘٣-١-٦ويـتعين الـنظر فـيها بالاقـتران مـع المادة        . يـتلفها إذا لـزم الأمـر      

ــناقل أو الطــرف المــنف      ــبات إهمــال ال ــتمكن المطالــب بالبضــاعة مــن اث . ذمــن المســؤولية مــا لم ي
 لا تتضـمن، في صـيغتها الحالية، اشارة إلى حقوق الطرف المنفذ، غير         ٣-٥ويلاحـظ أن المـادة      

توسـع حقـوق الـناقل عموما بحيث تطال الأطراف المنفذة خلال الفترة             ) أ (١-٣-٦أن المـادة    
 الــتي تعــالج مســؤولية ٦-٧ والمــادة ١-٧انظــر أيضــا المــادة . الــتي تكــون فــيها البضــائع بعهدتهــا

 .ن عما تسببه البضائع من خسائر وأضرار أو اصاباتالشاح

وان لم يكن (فيسـبي وقواعـد هامـبورغ فـان حق الناقل المعادل      -أمـا في قواعـد لاهـاي       -٥٢
دون معرفة  عندما تكون البضاعة الخطرة قد شحنت       ) أ(يقتصـر عـلى الحـالات التالية        ) مطابقـا 

. بمعرفة الناقل خطرا فعليا   ة المشحونة   عـندما تصـبح البضـاعة الخطـر       ) ب( أو   الـناقل أو موافقـته    
ولا يفـرق الحكـم، بصـيغته الحالـية، بـين الحـالات الـتي يكـون فـيها الـناقل عـلى معرفة بالطبيعة                     

فيسبي -وتشمل البضاعة الخطرة، المعرفة في قواعد لاهاي   . الخطـرة للبضـاعة أو دون معـرفة بهـا         
أكــثر عمومــية في قواعــد هامــبورغ  ولكــنه يشــار الــيها بشــكل  ) ٦المــادة السادســة، القــاعدة  (
. ، أي نـوع مـن البضـاعة المشـحونة ولـيس مجرد البضاعة الخطرة بطبيعتها فحسب                )١٣المـادة   (

وبموجـب مشـروع الحكم تعطى للناقل صلاحية تقديرية واسعة بعض الشيء فيما يتعلق بما إذا                
لـه أن يقرر   ويجـوز  ". كانـت البضـاعة تشكل أو يبدو مرجحا بشكل معقول أن تصبح خطرا            "

ويــبدو أن الحكــم لا يحــتوي، بصــيغته الحالــية، عــلى أي . الاجــراء المناســب الــذي يــتعين اتخــاذه
سـيما في الحـالات التي يكون فيها         ضـمانات ضـد مطالـبات الـناقل أو سـلوكه غـير المـبرر، ولا               

لــه أن  الــناقل قــد وافــق عــلى نقــل بضــائع ذات خطــورة كامــنة مقــابل ســعر مناســب ثم اتضــح 
 غير  ٤-٥ و ٣-٥والعلاقة بين المادتين    . ه ليست في وضع يمكنها من نقل البضاعة بأمان        سـفينت 

-٥ و١-٥ عـن أحكـام المـواد بصرف النظر ("، بصيغتها الحالية    ٣-٥واضـحة، إذ تبـيح المادة       
يبدو مرجحا بشكل "للـناقل جـدلا أن يـرفض تحمـيل أو تفـريغ البضـاعة الـتي                 ...")  ٤-٥ و ٢

، دون تعويــض حــتى وان كانــت الســفينة المســتخدمة في الــنقل غــير  "معقــول أن تصــبح خطــرا
 .جديرة بالإبحار

 مــن المــادة الثالــثة مــن  ١هــذا الحكــم شــبيه بــالحكم الــوارد في القــاعدة  : ٤-٥المــادة  -٥٣
وهو يفرض التزاما على الناقل بتوخي الحرص الواجب لتوفير         . فيسبي-قواعـد لاهـاي ولاهـاي     
يؤدي الـنص الموضـوع بـين معقوفـتين إلى تمديـد المهمة إلى ما بعد                وس ـ. سـفينة جديـرة بالإبحـار     

غير أنه، بخلاف النظم القائمة المتعلقة بالمسؤولية،       . بـدء الـرحلة وبالـتالي يجعل الالتزام متواصلا        
لا يفـرض الـنص عـلى الـناقل صـراحة، بصـيغته الحالـية، عـبء اثـبات توخيه للحرص الواجب                      
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من ) ١ (٥فيسـبي والمادة    - الـرابعة مـن قواعـد لاهـاي ولاهـاي           مـن المـادة    ١مقارنـة بالقـاعدة     (
 يـتحمل الـناقل عموما عبء اثبات عدم الإهمال          ١-١-٦وبمقتضـى المـادة     ). قواعـد هامـبورغ   

عـندما يقـع الحـادث الـذي يسـبب الهـلاك أو الـتلف أو الـتأخر أثناء فترة المسؤولية ذات الصلة                       
 الــتي ٣-١-٦ذه القــاعدة العامــة مــرهونة بالمــادة  بــيد أن هــ). ٤عــلى الــنحو المــبين في المــادة  (

تتضـمن عـددا مـن الأحـداث الـتي تفـترض عـدم ارتكـاب الـناقل لأي خطـأ وتلقـي عـلى عاتق                          
 المتضــمنة ٢-١-٦انظــر أيضــا المــادة . الجهــة المطالــبة بالبضــاعة عــبء دحــض هــذا الافــتراض  

يفـية الـتي تم بها توزيع       ولـيس واضـحا الك    . حـالتي اعفـاء كاملـتين مـن المسـؤولية عـلى مـا يـبدو               
عـبء الاثـبات في حالـة عدم جدارة السفينة بالإبحار وفي الحالة التي يكون فيها أحد الأحداث            

٦انظر أيضا التعليق على المـادة      ( قـد أسهمت في وقوع الهلاك        ٣ و ٢-١-٦الـواردة في المـادة      
فيسبي، -هايونتـيجة للاخـتلافات في صـياغة مشـروع الصـك بالمقارنة مع قواعد لا            ). ٣-١-

فـان القوانـين المعمـول بهـا حاليا بشأن الالتزام الخاص بجدارة السفن بالإبحار وعلاقتها الشائكة             
ستكون ) فيسبي- مـن المـادة الرابعة من قواعد لاهاي        ٢مقارنـة بالقـاعدة     (بقائمـة الاسـتثناءات     

 .ذات صلة محدودة فحسب

ــناقل حقــا جديــدا  ٥-٥تعطــي المــادة : ٥-٥المــادة  -٥٤ " يضــحي"واســعا جــدا في أن  لل
فيسـبي أو قواعد هامبورغ، ولكنه يستند، على        -بالبضـائع لا يـرد في قواعـد لاهـاي أو لاهـاي            

يـبدو، إلى المفاهـيم الـواردة في قواعـد يـورك أنـتورب، وهي عبارة عن مجموعة من القواعد                  مـا 
ويرد في المادة   . عاقديةبشـأن توزيـع العواريـة العامة ولا تنطبق الا إذا تم الاتفاق عليها بصورة ت               

ــتأخر     ‘ ١٠‘، ٣-١-٦ ــتلف أو ال ــناقل عــن الهــلاك أو ال ــابل يســتبعد مســؤولية ال ــتراض مق . اف
ووفقـا لمشروع النص فان هذا الحق بالذات وانطباق الافتراض بعدم وجود خطأ غير مرهونين               

هو ولـيس مـن الواضح ما       . بـتوخي الـناقل لـلحرص الواجـب في توفـير سـفينة جديـرة بالإبحـار                
 .المبرر وراء ادراج هذا الحكم الذي لا يعود بالفائدة الا على الناقلين

  
  مسؤولية الناقل       -٦ 

 شبيـه بالمادة   ١-١-٦الحكـم الـوارد في المادة       : )أســاس المسـؤولية    (١-١-٦المـادة    -٥٥
غـير أن ممـا هـو جديـر بالذكـر أن تعريف فترة المسؤولية يختلف              . مـن قواعـد هامـبورغ     ) ١ (٥

كما أن، علاوة على ذلك، هناك اختلاف في        ). ١-٤انظـر التعليق على المادة      (ة كـبيرة    بدرج ـ
يثبت الناقل  لم ما "...من قواعد هامبورغ تنص على أنه ) ١ (٥صـيغة الحكـم ذلـك أن المادة        

ما كان من المعقول تطلب اتخاذه من تدابير لتجنب أنـه قـد اتخذ هو أو مستخدموه أو وكلاؤه      
وقـد يكـون لهـذا الاخـتلاف في الصياغة تأثير كبير على المعيار المطلوب من                . "هالحـادث وتـبعات   
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وعلى سبيل المثال، فان    . الحـرص وبالـتالي عـلى عـبء الاثـبات الـذي يـتعين عـلى الـناقل تحمله                  
من اتفاقية النقل الطرقي يعفي الناقل من المسؤولية في         ) ٢ (١٧الحكـم المقـابل الـوارد في المـادة          

ظــروف يــتعذر عــلى الــناقل " يكــون فــيها الهــلاك أو الــتلف أو الــتأخر ناجمــا عــن الحــالات الــتي
وقـد فُسّـر هـذا عـلى أنـه يرسـي معـيارا يـتعلق بتوخي          ". تجنـبها وعـن تـبعات يعجـز عـن مـنعها           

ومن . فيسبي-أقصـى درجـة من الحرص يفوق المعيار المطلوب بموجب قواعد لاهاي أو لاهاي             
من الحرص ينطبق   " أقصى درجة "لعالي إلى حد كبير من توخي       الجديـر بالذكـر أن هذا المعيار ا       

ــادة   ــار الم ــن        ٦-٧في اط ــناقل ع ــاه ال ــن مشــروع الصــك بالنســبة إلى مســؤولية الشــاحن تج  م
 ).١ (٧الاخلال بأي من الالتزامات المترتبة عليه بموجب المادة 

نبا إلى جنب مع    ج ١-١-٦ويـتعين الـنظر في قـاعدة المسؤولية العامة الواردة في المادة              -٥٦
 والافتراضات بعدم وجود خطأ الواردة في المادة        ٢-١-٦قائمـة الاسـتثناءات الواردة في المادة        

ــادة   . ، وهــي غــير موجــودة في قواعــد هامــبورغ  ٣-١-٦ ــواردة في الم ــتكون الأحكــام ال  ٥وت
- من مشروع الصك مجتمعة من دمج معقد لما يقابلهما من أحكام في قواعد لاهاي              ٦والمـادة   

ونتــيجة لذلــك، تضــيع الفــائدة  . فيســبي وقواعــد هامــبورغ مــع بعــض العناصــر الجديــدة الهامــة  
-المـرجوة مـن الـيقين القـانوني الناشـئ عـن القواعـد القانونـية الراسـخة المـتعلقة بقواعـد لاهاي                     

وهذا ما يتعين أخذه في الحسبان عند       ). ولكن بدرجة أقل  (فيسـبي وتحليـلها وبقواعد هامبورغ       
وقــد يعتــبر مــن . دارة ادراج أحكــام فــردية مثــلما هــو مقــترح في مشــروع الصــك الــنظر في جــ

 والاحتفاظ فقط بالقاعدة    ٣-١-٦ و ٢-١-٦المستصـوب حـذف الأحكـام الـواردة في المـادة            
 .من قواعد هامبورغ) ١ (٥ والمصاغة على غرار المادة ١-١-٦العامة الواردة في المادة 

اســتثنائين ) الموضــوع بــين معقوفــتين   (٢-١-٦يمــثل نــص المــادة   : ٢-١-٦المــادة  -٥٧
، )أ(فالاســتثناء الــوارد في اطــار الفقــرة . مــثيرين لــلجدل إلى حــد كــبير بشــأن مســؤولية الــناقل

فيسبي بأنه باستثناء الخطأ    -بصـفة خاصـة، والـذي أصبح يعرف في اطار قواعد لاهاي ولاهاي            
الة الإهمال الواضح من جانب     الـبحري، لا يمكـن دعمـه لأنـه يعفـي الـناقل مـن المسؤولية في ح                 

ولـيس هـناك مـا يماثل هذا النهج في أي من اتفاقيات النقل القائمة وليس هناك                 . العـاملين لديـه   
وقد تضمنت المذكرة الايضاحية لمشروع     . مـا يـبرر اسـتمرار وجـوده في أي نظـام دولي جديد             

الإهمال من قبل مرشد    ، رأيا مفاده أن الاستثناء يظل مبررا في حالات          )٧٠في الفقـرة    (الصـك   
أما من ناحية توزيع المخاطر التجارية، فانه يتعين أن         . غـير أنه من الصعب تبرير ذلك      . السـفينة 

ــنقل       ــود ال ــن عق ــد م ــتحمل أحــد الطــرفين في أي عق ــك مشــارطات الاســتئجار  (ي ــا في ذل ) بم
من ومـن الواضـح أن الـناقل هـو في وضـع أفضل بكثير        . المسـؤولية عـن أعمـال مرشـد السـفينة         

ومن الناحيتين التقليدية . الشـاحن أو المرسـل الـيه لكـي يـتحمل تلك المسؤولية ويحمي مصالحه              
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والـــتعاقدية، يكـــون الـــناقل هـــو المســـؤول، بموجـــب معظـــم أشـــكال مشـــارطات الاســـتئجار   
ــه  . النموذجــية، تجــاه المســتأجر عــن أي أعمــال تصــدر عــن مرشــد الســفينة     والظاهــر أيضــا أن

 الابقـاء عـلى اسـتثناء منفصـل فـيما يـتعلق بحـدوث حـريق على متن                   يوجـد مـا يكفـي لتـبرير        لا
وسـيكون الـناقل معفـى من المسؤولية عن الخسائر الناجمة           . السـفينة مـع عكـس عـبء الاثـبات         

عـن حـريق سـببه الاهمـال مـا لم يـتمكن المطالـب بالبضـاعة مـن اثـبات الخطأ أو التقصير التبعي             
 فهي غير واضحة بما     ٤-٥ والمادة   ٢-١-٦ين المادة   أما العلاقة ب  . عـلى مسـتوى ادارة الشركة     

 ).٣-١-٦ و٤-٥انظر التعليق على المادتين (فيه الكفاية 

، فــان القائمــة )٧٤الفقــرة (وفقــا لمــا ورد في المذكــرات الايضــاحية : ٣-١-٦المــادة  -٥٨
عظم لم) بيد أنها موسعة في بعض النواحي     (صيغة معدلة كثيرا    " تمـثل    ١-٣-٦الـواردة في المـادة      

ومن المسائل المطروحة للبحث كمرحلة ". فيسبي-الأخطـار المسـتثناة في قواعد لاهاي ولاهاي     
، ١-١-٦أولى هـي مـا إذا كـان مـن المستصـوب، عـلى ضـوء القـاعدة العامة الواردة في المادة                     

وممـا هـو جديـر بالملاحظة أن نص هذا الحكم يختلف اختلافا كبيرا عن               . اسـتبقاء هـذه القائمـة     
فذلك الحكم يحتوي على قائمة     . فيسبي- مـن المـادة الـرابعة مـن قواعـد لاهاي           ٢اعدة  نـص الق ـ  

بحــالات الاعفــاء مــن المســؤولية دون الاشــارة صــراحة إلى مــا يتصــل بذلــك مــن عــبء اثــبات   
ونتيجة لذلك،  . مـن المـادة الـرابعة     ) ع(إلى  ) ج (٢بالنسـبة إلى الأحـداث المدرجـة في القـاعدة           

ص ما إذا كان الناقل سيظل معفى من المسؤولية إذا فشل في دحض             نشـأت آراء مخـتلفة بخصـو      
 أنه،  ٣-١-٦ويوضح الحكم الوارد في المادة      . ارتكـاب الإهمـال وبذلـك ينشـأ مسوغ للاعفاء         

بموجــب مشــروع الصــك، بمجــرد قــيام الــناقل بــتقديم الدفــع فــان عــبء اثــبات أي إهمــال مــن   
وعلاقـة هـذا الحكـم بالـتزام الناقل المتعلق       . جانـب الـناقل سـيقع عـلى عـاتق المطالِـب بالبضـاعة             

-١-٦غـير واضحة بمـا فيـه الكفايـة، سيمـا وأن المادة      ) ٤-٥المـادة   (بجـدارة السـفينة بالإبحـار       
وينص الحكم  . ١-١-٦ صـيغت صـراحة كاسـتثناء للافـتراض العـام الخطـأ الـوارد في المـادة                   ٣

يفـترض، في غياب ما يثبت العكس   . ..،  ١-١-٦المـادة   ...  بصـرف الـنظر   : "بصـيغته الحالـية   
أو الطرف المنفذ خطأ تسبب في ذلك الهلاك        ] الـناقل [أن مـا حـدث لم يكـن بسـبب ارتكـاب             
ومما هو مثير للجدل أن المطالب بالبضاعة لن يحتاج         . "أو الـتلف أو التأخر أو أسهم في حدوثه        

العوامل المساهمة في   فقـط، لدحـض الافـتراض، إلى اثـبات عـدم جـدارة السفينة بالإبحار كأحد                 
من ) أي الإهمال (ذلـك فحسـب، بـل سـيحتاج أيضـا إلى اثـبات عـدم توخـي الحرص الواجب                    

 مـن المـادة الرابعة من قواعد   ١وهـذا مـا سـيتناقض مـع القـاعدة      . الطـرف المـنفذ  /جانـب الـناقل   
وعلاوة . فيسـبي الـتي تلقـي صـراحة عـلى الـناقل عـبء اثـبات توخي الحرص الواجب                  -لاهـاي 

 الكـثير من التأثير المقصود منها  ١-١-٦ك، سـتفقد القـاعدة العامـة الـواردة في المـادة         عـلى ذل ـ  
 .ويتعين اعتبار نصها مضللا
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ــادة   : ‘٢ ‘٣-١-٦المـــادة  -٥٩ ــم الـــوارد في المـ ــدا مـــن   ‘ ٢ ‘٣-١-٦الحكـ أقـــل تحديـ
والمقصود بالنص الموضوع   . فيسبي-مـن المـادة الـرابعة مـن قواعد لاهاي         ) ح(و) ز (٢ القـاعدة 

 .بين معقوفتين غير واضح بما فيه الكفاية

‘ ١ ‘٢فيسبي، القاعدة   -يشـير الحكم المقابل في قواعد لاهاي      : ‘٣ ‘٣-١-٦المـادة    -٦٠
ولا يحتوي مشروع ...". عمـل أو اغفـال شـاحن البضـائع أو صـاحبها       "مـن المـادة الـرابعة إلى        

 تتوقف مسؤولية الشاحن     من المادة الرابعة، التي    ٣الصـك عـلى أي شـرط عـام يقـابل القـاعدة              
 من المادة الثالثة والقاعدة     ٥رغـم وجـود قواعد خاصة في القاعدة         (بموجـبها عـادة عـلى الخطـأ         

 ). من المادة الرابعة٦

الافـتراض الجديـد الهام لأن ينظر فيه في         /يحـتاج هـذا الاسـتثناء     : ‘٩ ‘٣-١-٦المـادة    -٦١
، فان الناقل   ‘٩ ‘٣-١-٦وجب المادة   وبم). انظـر التعلـيق الوارد هناك      (٢-٢-٥سـياق المـادة     

ــا عــلى    " وكــيلا"الــذي يضــطلع بصــفته   ــناقل المفروضــة تعاقدي للشــاحن، بــأي مــن وظــائف ال
لم يتمكن الشاحن    ، يصبح معفى من المسؤولية، ما     )ربمـا عـن طـريق شـرط نموذجـي         (الشـاحن   

ن غير مطلع   وهذا ما سيكون مستحيلا في الكثير من الحالات، لأن الشاح         . مـن اثـبات الإهمال    
 .تماما على الحقائق

والظاهر أن هناك   . ٥-٥ و ٣-٥انظـر التعلـيق على المادتين       : ‘١٠ ‘٣-١-٦المـادة    -٦٢
ومـن غير  . )“have been become”(خطـأ مطبعـيا في السـطر الـثاني مـن الـنص الانكلـيزي وهـو         

 فـيها البضاعة    الواضـح مـا إذا كـان المـراد هـو أن لا ينطـبق الافـتراض إلا في الحالـة الـتي تصـبح                        
يبدو مرجحا " الـتي تبيح اتخاذ بعض التدابير أيضا إذا كان  ٣-٥مقارنـة بالمـادة    (خطـرا بـالفعل     

واذا كـان الأمـر كذلـك فـان حـق الـناقل في الاعفـاء من           ). خطـرا " بشـكل معقـول، أن تصـبح      
 .فيسبي-المسؤولية سيكون مماثلا للحالة المشمولة بقواعد لاهاي

المعقول ادراج حكم واضح بشأن توزيع المسؤولية في الحالات      مـن   : ٤-١-٦المـادة    -٦٣
غـير أن أيـا مـن البدائل المقترحة في    . الـتي يكـون فـيها الهـلاك ناجمـا عـن مجموعـة مـن الأسـباب             

لــه نفــس  ويقــال ان القصــد مــن الــبديل الأول هــو أن يكــون.  لا يــبدو مناســبا٤-١-٦المــادة 
، غير أن )٨٩ظر المذكرات الايضاحية في الفقرة ان(مـن قواعد هامبورغ  ) ٧ (٥مفعـول المـادة    

ناجما ...  إذا كان الهلاك  " ("مسؤولا عن "وهناك استخدام غير متسق لعبارة      . صـياغته ضـعيفة   
، هو مسؤول عنه   وفي جزء آخر عن حدث       لـيس الناقل مسؤولا عنه    في جـزء مـنه عـن حـدث          
طلوب تحديده بالضبط لكي    ، كما أن من غير الواضح ما هو الم         ...")ويكـون الـناقل مسـؤولا     

لا يتناسب تماما   " الناقل مسؤولا عنه  ) ليس(حدث  "والمصطلح  . يصـبح الحكـم ذا صـلة بذلـك        
افتراضات بعدم  " مصاغة باعتبارها    ٣-١-٦مـع حقـيقة أن بعـض الأحـداث الـواردة في المـادة               



 

33  
 

A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1

دوث وعــلى ســبيل المــثال، فانــه في حالــة هــلاك البضــاعة المشــحونة نتــيجة لح ــ ". وجــود إهمــال
، ‘٦‘أو  ‘ ٣ ‘٣-١-٦انفجـار، سـيلجأ الـناقل إلى افـتراض عـدم وجـود الخطأ الوارد في المادة                  

وسـيحتاج المطالِـب بالبضـاعة إلى اثبات خطأ الناقل، أي أن السبب الأساسي للهلاك هو عدم         
مقارنــة (جــدارة الســفينة بالإبحــار وأن ذلــك مــن المفــترض أن يكــون راجعــا إلى إهمــال الــناقل    

 ملائمـة بأي شكل وستكون      ٤-١-٦واذا صـح ذلـك، فانـه لـن تكـون المـادة              ). ٤-٥ بالمـادة 
ــناقل   . النتــيجة الفعلــية عــلى عكــس القصــد المعلــن مــن الحكــم    أمــا المــثال الآخــر، فهــو قــيام ال

 ‘٣-١-٦والتذرع بالمـادة   ) ٣-٥المادة  (بالـتخلص مـن البضـاعة المشـحونة التي تصبح خطرا            
 عـلى المطالـب بالبضـاعة المشـحونة الـذي يعـتقد أن السفينة              فمـا الـذي سـيتعين بالضـبط       . ‘١٠
أن يثبــته، بالــنظر إلى أن الحــق  ) أي أنهــا غــير جديــرة بالإبحــار (تكــن صــالحة لــنقل البضــاعة   لم

، "٤-٥ و٢-٥ و١-٥ عن أحكام المواد بصـرف الـنظر  " مـلازم لعـبارة    ٣-٥الـوارد في المـادة      
. قل لالـتزامه المـتعلق بجدارة السفينة بالإبحار       أي بصـرف الـنظر، عـلى مـا يـبدو، عـن تنفـيذ الـنا                

واذا كـان القصد من الحكم هو القاء المسؤولية على عاتق الناقل ما لم يتمكن من اثبات المدى                  
الـذي لم يكـن اهمالـه قـد أسـهم بـه في الاخلال بالالتزام، فان صياغة جميع الأحكام الواردة في            

 . بصورة دقيقة بحاجة لأن يعاد النظر فيها٦ و٥المادتين 

فقد صيغ  .  انشغالا خاصا  ٤-١-٦ويـثير الـبديل الـثاني الـوارد في مشـروع نص المادة               -٦٤
 ١٩٩٩هـذا الحكـم، على ما يبدو، على غرار مشروع قانون مجلس الشيوخ الأمريكي في عام       

له في   بشـأن قـانون الولايـات المـتحدة بشـأن الـنقل البحري للبضائع وهو قانون جديد لا مثيل                  
وفي حالـة اعـتماده، فـان الحكم    . نظـام دولي أو وطـني قـائم بشـأن الـنقل الـبحري للبضـائع           أي  

سـيغير مـن الناحـية الماديـة الـتوزيع الثابـت لـلمخاطر بـين الناقل والأطراف صاحبة المصلحة في                     
فيســبي -وبموجــب جمــيع الــنظم القائمــة، بمــا فــيها قواعــد لاهــاي ولاهــاي . البضــاعة المشــحونة
ــبورغ  ــام       (وقواعــد هام ــبحري للبضــائع لع ــنقل ال ــتحدة بشــأن ال ــات الم ــانون الولاي وكذلــك ق

، فـان الـناقل لا يعفـى مـن المسـؤولية الا إلى المـدى الـذي يـتمكن فيه من أن يثبت أن                         )١٩٣٦
وعـند عـدم وجـود دلـيل كاف، سيكون الناقل مسؤولا عن             . الهـلاك نجـم عـن خطـر اسـتثنائي         

بالتالي هو المسؤول دائما عن حالات الهلاك المجهولة        ونتيجة لذلك، يكون الناقل     . الهـلاك كلـه   
والأسـاس المـنطقي لذلـك وللطـابع الالـزامي للـنظم القائمة يكمن في الواقع في عدم                  . الأسـباب 

وهــذا التــباين موجــود . المســاواة المتأصــلة بــين الأطــراف المــتعاقدة عــلى شــروط ســند الشــحن  
 الـتي عـادة ما تصاغ من        - شـروط العقـد      بالنسـبة لسـلطة المسـاومة لـدى الأطـراف؛ ممـا يجعـل             

.  عرضـة لاسـاءة الاستعمال  -جانـب الـناقل ولفائدتـه ولا يـتم الـتفاوض علـيها بصـورة فـردية                 
كمـا أن التـباين قـائم بالنسـبة للاطلاع على الحقائق المحيطة بالهلاك، ومن ثم على الأدلة المتاحة          

 من الناحية العملية، اثبات المدى الذي       وكـثيرا مـا يـتعذر،     . بشـأن المطالَـبة بالبضـاعة المشـحونة       
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وفي هذه الحالات بالذات يصبح توزيع عبء       . تسـهم بـه الأسـباب المحـددة في حـدوث الهـلاك            
فكل من يتحمل عبء الاثبات القانوني سيتحمل الخسارة : الاثـبات القـانوني ذي الصلة حاسما      

التقاسم مناصفة بين   وستكون نتيجة النص على     . في حالـة عـدم وجـود اثـبات كـاف أو قـاطع             
الـناقل وأصـحاب المصـلحة في البضـاعة المشـحونة، في حـالات عـدم توفـر الدلـيل الكـافي، هي                       

وبمـا أن الدلـيل المـتعلق بأسـباب الهلاك،          . تحويـل فـائدة عـدم الـيقين مـن المرسـل الـيه إلى الـناقل                
ي خروج يكـاد يكـون في الكـثير مـن الحـالات مقصـورا حصـرا عـلى مجـال نفـوذ الناقل، فان أ             

وقــد يكـون الــناقلون أقــل مــيلا  . عـلى المــبادئ الراســخة قـد يفضــي أيضــا إلى تغـيير في المواقــف   
وحــتى الــناقلون الأكــثر تشــككا قــد يقــررون . للــتحري عــن أســباب أي هــلاك معــين للبضــاعة

ضـميريا أنـه مـن المـنطقي تجاريـا أن يكونـوا أقـل تشددا في ممارسة التزاماتهم التعاقدية، إذا كان                 
د الأقصـى لمـا سيتحملونه، في حال عدم وجود اثبات، سيقتصر على مسؤولية تبلغ نسبتها                الح ـ
وهــذا أمــر لا يــبدو أنــه ســيكون .  في المائــة مــن الهــلاك، مــرهونة بوجــود حــد مــالي أقصــى ٥٠

ــدول الكــثيرة الاعــتماد عــلى شــحن        مــرغوبا مــن جهــة السياســة العامــة ولا ســيما بالنســبة لل
 .البضائع

من ) ب (٥هـذا الحكم شبيه بجزء من القاعدة  : )حساب التعويض (١-٢-٦المادة   -٦٥
فهو يتضمن  . غير أن صيغة مختلفة قد استخدمت فيه      . فيسبي-المـادة الـرابعة مـن قواعـد لاهـاي         

وهذا ما لا يتفق تماما مع الحكم الوارد في . وفقا لعقد النقل  اشـارة إلى وقــت التسـليم ومكانـه          
 ).عليق الوارد هناكانظر أيضا الت (٣-١-٤المادة 

من المادة ) ب (٥هـذه المـادة متماشـية مـع النهج الوارد في القاعدة        : ٢-٢-٦المـادة    -٦٦
أما الحل البديل فيتمثل في اشتراط أن تكون القيمة السوقية          . فيسبي-الـرابعة مـن قواعـد لاهاي      

 من للبضـائع ذات صـلة ظاهـرية فحسـب بالنسـبة للـتقدير، لكي يظل اثبات حدوث قدر أكبر              
 .الهلاك الفعلي أمرا ممكنا

فيسـبي عـلى مـا يـنص بوضـوح عـلى أنه             -لا تحـتوي قواعـد لاهـاي      : ٣-٢-٦المـادة    -٦٧
مقارنة . (يـتعين أن يكـون المـبلغ المحسـوب المذكـور هـو الحـد الأقصـى المطلق الممكن استرداده                   

 أن هناك أي    وبموجـب الصـيغة الحالـية لـلحكم، لا يبدو         ). مـن المـادة الـرابعة     ) ب (٥بالقـاعدة   
كسعر البيع وتكاليف الشحن    (مجـال لاسترداد أي خسارة فعلية تفوق القيمة السوقية للبضائع           

 ).المتعاقب والتكلفة الاضافية للمشتريات البديلة

ــادة  -٦٨ ــنفذة   (١-٣-٦المـ ــراف المـ ــؤولية الأطـ ــادة  : )مسـ ــالج المـ ــؤولية  "٣-٦تعـ مسـ
ئيسـي الـذي يحـدد حقوق والتزامات كل          هـي الحكـم الر     ١-٣-٦والمـادة   ". الأطـراف المـنفذة   

وتوضـح هـذه المـادة أن الأطراف      . ١٧-١مـن يـندرج ضـمن تعـريف الطـرف المـنفذ في المـادة                
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غير أن هذا الحكم يبدو مثيرا للمشاكل في عدد         . المـنفذة تُعامَل كناقلين خلال فترة مسؤوليتها      
 .من جوانبه

لية ذات الصــلة بتســلم البضــائع ، لا تحــدد فــترة المســؤو)أ (١-٣-٦المــادة وبموجــب  -٦٩
الطرف المنفذ  " عهدة"وتسـليمها، مثـلما هـي الحـال بالنسـبة للـناقل المـتعاقد، ولكـن عن طريق                   

وسيحتاج المطالِب بالبضاعة المشحونة    . وينـبغي تحاشي استخدام مصطلحات متباينة     . للبضـائع 
و التلف أو التأخر قد     الـذي يرغـب في مـتابعة دعـواه ضـد الطـرف المنفذ إلى اثبات أن الهلاك أ                  

ــناء وجــود البضــائع في عهــدة الطــرف المــنفذ    وســينطبق مشــروع الصــك، بصــيغته   . حــدث أث
وفي هذا السياق، فانه    ). ٥-١انظر المادة   (الحالـية، أيضا على عقود النقل من الباب إلى الباب           

ن طريق البر أو    عـندما تشـير الدلائـل المـتعلقة بـالهلاك أو التلف أو التأخر إلى مسؤولية الناقل ع                 
وذلك يتوقف على    (١-٢-٤الوارد في المادة    " الحكم الشبكي "الجـو، فمـن الجائـز اللجوء إلى         

وعند عدم وجود خبرة قانونية واسعة، ). ١-٢-٤جملـة مـن العوامـل، انظر التعليق على المادة       
ولية في  فمـن الواضـح أنـه سـيكون هـناك قـدر كـبير مـن البلبلة فيما يتعلق بمن ستقع عليه المسؤ                      

ومثلما ورد من قبل، فانه ينبغي لنطاق انطباق مشروع الصك أن يقتصر على             . اطـار أي نظام   
 .١-٢-٤النقل البحري كما ينبغي حذف المادة 

) كمقاولين من الباطن(ورغـم أن الأطـراف المـنفذة مـتعاقدة بصورة مباشرة مع الناقل       -٧٠
فقـد لا تكـون ملـزمة بأي        )  مـن الـباطن    كمـتعاقد مـن الـباطن لمـتعاقد       (أو بصـورة غـير مباشـرة        

ونتيجة لذلك، فان المطالِب . )ب (١-٣-٦المادة اتفـاق يـبرمه الـناقل وفقـا لمـا أشـير إلـيه في           
بالبضـاعة الـذي كان طرفا في هذا الاتفاق مع الناقل، قد لا يكون قادرا على التذرع بالاتفاق                  

صوصا وأن مشروع الصك    وهـذا مـا يدعـو إلى شيء من الانشغال، خ          . ضـد أي طـرف مـنفذ      
وعلاوة على . يخلـو مـن أي حكـم يلـزم الـناقل المـتعاقد يعقـد مـن الباطن يتضمن شروطا معينة                    

ــبير       ــد والحصــري لتع ــتعريف المعقّ ــنظر إلى ال ــه بال ــك، فان ــنفذ "ذل ــن   "الطــرف الم ــة م ــان جمل ، ف
الباطن التسـاؤلات سـتثار مـن قبـيل مـن هـو الطـرف المـنفذ المـتعاقد مـن الـباطن مع متعاقد من                        

المســـؤولية القانونـــية، وهـــل أن الاتفـــاق /عـــلى أي زيـــادة في المســـؤوليات" ســـيوافق صـــراحة"
 .سيسجل ومن هو الطرف المخول بانفاذه

، "مسـؤولية الأطراف المنفذة   " هـو    ٣-٦رغـم أن عـنوان المـادة        : )أ (٢-٣-٦المـادة    -٧١
كون الناقل مسؤولا فبموجـب هـذا الحكـم، ي   .  تتـناول مسـؤوليات الـناقل      ٢-٣-٦فـان المـادة     

وأطــراف أخــرى تــنفذ أو ) ١٧-١عــلى الــنحو المــبين في المــادة  (عــن إهمــال الأطــراف المــنفذة  
ومـن غـير الواضـح مـا هـو السـبب الذي يجعل مسؤولية الناقل                . تـتعهد بتنفـيذ جـزء مـن العقـد         

 .حقوق الأطراف الأخرىالتي تعالج " ٣-٣-٦رهنا بأحكام المادة "
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، في  ‘٢‘) أ (٢-٣-٦المادة  الوارد في   " أي شـخص آخـر    "فهـوم   ويـتعين الـنظر في م      -٧٢
والمتعاقد من الباطن   . ١٧-١، الوارد في المادة     "الطرف المنفذ "سـياق الـتعريف الحصـري لتعبير        

الـذي يـبرم عقـودا أخـرى مـن الـباطن لتنفـيذ جـزء مـن عملـية الـنقل لـن يـندرج ضمن تعريف               
 ".أي شخص آخر"م بصفته الطرف المنفذ، ولكنه سيعتبر بموجب هذا الحك

، لـيس هــناك مـن طــرف يسـتعين بــه    ١٧-١ومـن المهــم الملاحظـة أنــه، بموجـب المــادة     -٧٣
ولهذا الأمر صلة خاصة بالحقوق الواردة      ". الطرف المنفذ "الشـاحن أو المرسل اليه مؤهل لصفة        

، الــذي يمكّــن الــناقل مــن الــتخلص مــن أجــزاء ٢-٢-٥ و١-٣-٤حالــيا في مشــروع المــادتين 
وفي هذه الحالات، فان الناقل وجميع المتعاقدين . عيـنة مـن العقـد أو مـن بعض التزامات الناقل         م

ــبة عــلى        ــتزامات المترت ــوا خاضــعين للال ــن يكون ــباطن أو مســتخدموه أو وكــلاؤه ل معــه مــن ال
والظاهر أن هذه هي الحالة حتى عندما       . بموجـب مشروع الصك   " الطـرف المـنفذ   "أو  " الـناقل "

ــناقل ا  ــيذ بعــض الوظــائف       يكــون ال ــالفعل عــلى تنف ــذي سيضــطلع أو يشــرف ب ــتعاقد هــو ال لم
وهذه . ٢-٢-٥المرسل اليه بموجب المادة     /الموزعـة تعاقديـا على الشاحن     ) كتسـتيف البضـائع   (

 .حالة ستلحق الضرر، كما هو واضح، بالأطراف ذات المصلحة في البضاعة المشحونة

 عــلى الأفعــال والاغفــالات الــتي  )ب (٢-٣-٦تــنص المــادة : )ب (٢-٣-٦المــادة  -٧٤
ولا تــتأثر بهــذا الحكــم ســوى الكــيانات المــندرجة ضــمن . يكــون الطــرف المــنفذ مســؤولا عــنها

المــتعاقد مــن ) أ(والظاهــر أن ذلــك لا يشــمل . ١٧-١تعــريف الطــرف المــنفذ الــوارد في المــادة 
الناقل ) ب(آخر، و الـباطن مـع الـناقل الـذي يـتعاقد بـدوره مـن الباطن للوفاء بالتزاماته لطرف                   

، ٢-٢-٥المرسل اليه بموجب المادة /الشاحن" وكيل"في حـال قـيامه بـأي مـن وظائفـه بصـفته           
الطـرف الـذي يـنفذ وظـائف أخرى بموجب عقد النقل علاوة على تلك المشار اليها في                  ) ج(و

ويقصـر هـذا الحكـم المسـؤولية عـلى الأفعـال والاغفالات التي تقع ضمن نطاق            . ١٧-١المـادة   
ولا يشمل ذلك عادة السلوك .  يخـص الشـخص مـن حيـث العقـد أو الاستخدام أو الوكالة      مـا 

 .غير القانوني

.  من تتاح لهم دفوع الناقل وحدود مسؤوليته       ٣-٣-٦تحـدد المادة    : ٣-٣-٦المـادة    -٧٥
انظر التعليق على  (والمهـم أن يكـون مـن حـق الأطـراف غير المشمولة في تعريف الطرف المنفذ                  

وغـير المسـؤولة بالـتالي بموجب مشروع الصك، أن تستفيد من أي من الدفوع               ) ١٧-١المـادة   
وتشمل الأحكام الوقائية، على وجه الخصوص، فترة تقادم        . وحـدود المسـؤولية المـتاحة للـناقل       

مدتهـا سـنة واحـدة مـن أجـل المطالـبة، وكذلـك حـدود المسـؤولية المالـية والافتراضـات المتعلقة                       
مثلما (والى جانـب مسـتخدمي الناقل أو وكلائه   . ١-٦ة في المـادة     بعـدم وجـود خطـأ، الـوارد       

والأطراف المنفذة  ) فيسبي- مـن المـادة رابعـا مكـررا مـن قواعـد لاهـاي              ٢هـو وارد في القـاعدة       
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: المـتعاقدة مـن الـباطن، فـان الأطـراف التالـية هي التي ستستفيد، على ما يبدو، من هذا الحكم                    
قل الذي يتعاقد بدوره من الباطن للوفاء بالتزاماته لطرف آخر،          المـتعاقد مـن الـباطن مع النا       ) أ(
-٥المرسـل اليـه بموجـب المادة     /الشاحن" وكيل"الـناقل، في حالة قيامه بوظائفه بوصفه        ) ب(و
الطـرف الـذي يؤدي وظائف أخرى بموجب عقد النقل غير تلك المشار اليها في       ) ج(، و ٢-٢

ر مشـروع الصـك، مـا هو السبب الذي يجعل هذه            ومـن غـير الواضـح، في اطـا        . ١٧-١المـادة   
 .الأطراف مستفيدة دون أن تتحمل أي مسؤولية

 .من المعقول ادراج حكم يتعلق بالمسؤولية الجماعية والفردية: ٤-٣-٦المادة  -٧٦

 بمـا فيه النص الموضوع      ١-٤-٦الحكـم الـوارد في المـادة        : )الـتأخر  (١-٤-٦المـادة    -٧٧
 لأن تسليم البضاعة في الوقت المحدد هي بوضوح مسألة ذات أهمية            بـين معقوفتين يبدو معقولا    

تجاريـة كمـا أن الأخـذ بقواعد موحدة بشأن المسؤولية في هذا السياق مستصوب بقدر ما هو                  
 .مستصوب في حالتي الهلاك أو التلف

١-٤ فـي المادة وقـت ومكـان التسليـموممـا هـو جدير بالذكر أن الحكم الذي يعرّف       -٧٨
ويعتـبر وقـت التسليم أحد الضوابط ذات        ". المـتفق علـيها في العقـد       ... الوقـت "يشـير إلى     ٣-

).  أيضــا١٠انظــر الفصــل (الصــلة الــتي تحــدد فــترة مســؤولية الــناقل بموجــب مشــروع الصــك   
" وقت" الـتزام الـناقل بتسـليم البضـاعة في الوقـت المحـدد عندما يكون                 ١-٤-٦وتتـناول المـادة     

 تتـناولان مسائل مختلفة،     ١-٤-٦ و ٣-١-٤وبمـا أن المـادتين      ".  صـراحة  مـتفقا علـيه    "التسـليم 
الوقت المحدد  /يـبدو أنـه مـن المستصوب تنقيح صيغة الحكمين تفاديا للبلبلة بشأن وقت التسليم              

 .للتسليم

 حدا منفصلا ٢-٤-٦تضـع الصـياغة المعقـدة بعـض الشيء للمادة     : ٢-٤-٦المـادة    -٧٩
وليست الناجمة عن هلاك البضاعة أو      " عن التأخر في التسليم      للمسـؤولية عـن الخسـارة الـناجمة       

ومن غير الواضح تماما ما هو تأثير هذا الحكم في          ". ٢-٦تلفهـا، وبالـتالي غـير مشـمولة بالمادة          
. نتيجة للتأخر في التسليم   ) أي تلفت (حالـة البضائع السريعة التلف مثلا ان أصابها عطب فعلا           

 إلى أن تكلفـة خسـارة عقد من الباطن أو بضائع بديلة، على              والظاهـر أن الصـيغة تشـير ضـمنا        
ناتجـة عن هلاك البضاعة أو   "باعتـبارها خسـارة      (٢-٦سـبيل المـثال، سـتكون مشـمولة بالمـادة           

 توحـــي غـــير ذلـــك، أي أن الحـــد الأقصـــى القـــابل  ٣-٢-٦غـــير أن صـــيغة المـــادة "). تلفهـــا
٢-٦انظـر التعليق على المادة     (فسهـا   سـيكون قيمة البضاعـة ن     ٢-٦للاسـترداد بموجـب المـادة       

ولهــذه المســألة بعــض الأهمــية نظــرا لأنــه مــن المقــترح حســاب المــبلغ المحــدد عــن الخســائر  ). ٣-
وربما تختلف الآراء بشأن ما إذا      .  عـن طريق الاشارة إلى أجرة النقل       ٢-٤-٦المشـمولة بالمـادة     

 .كان ذلك مستصوبا فعلا



 

 38 
 

 A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 

شبيه ( على اعفاء منفصل عن المسؤولية       ٥-٦ المادة   تحـتوي : ، الانحـراف  ٥-٦المـادة    -٨٠
، وهــو عــبارة عــن اضــافة إلى قائمــة )فيســبي- مــن المــادة الــرابعة مــن قواعــد لاهــاي٤بالقــاعدة 

ومـن الأمـور الـتي ستحتاج إلى تفسير بالنسبة          . ٣-١-٦الأحـداث المفترضـة الـواردة في المـادة          
لمسـؤولية في الحـالات التي يصبح فيها   لمشـروع الصـك، مـا إذا كـان الـناقل سـيظل معفـى مـن ا               

 .الانحراف ضروريا نتيجة لإهمال الناقل

هذا حكم معقد تماما قد يفضي : ، البضاعة المنقولة على سطح السفينة    ٦-٦المـادة    -٨١
ــبلة    ــن البل ــبير م ــدر ك ــادة      . إلى ق ــبه بالم ــبيه في بعــض جوان ــم أن الحكــم ش ــد  ٩ورغ ــن قواع  م

ويبدو من المهم   . رجـة كـبيرة مـن حيـث الصـياغة والمحـتوى           هامـبورغ، إلا أنـه يخـتلف عـنها بد         
 .فيسبي وهامبورغ-تكييف مشروع الحكم مع الحالة المنصوص عليها في قواعد لاهاي

ينص عقد النقل على أن     " على البضاعة المشحونة التي      فيسبي-قواعـد لاهاي  لا تنطـبق     -٨٢
 ومن الجدير بالذكر أنه في      )).ج (١المادة  (،  "تـنقل عـلى سـطح السـفينة وهـي مـنقولة كذلـك             

حالـة خلـو سـند الشـحن مـن بـيان يفـيد بشـكل قاطع أن البضاعة هي فعلا منقولة على سطح             
قواعد أما بموجب   . فيسـبي وتحـدد مسؤولية الناقل     -السـفينة، فعـند ذلـك تنطـبق قواعـد لاهـاي           

ضــته ، فــان نقــل البضــائع عــلى ســطح الســفينة يكــون مســموحا بــه إذا اقت)٩المــادة  (هامــبورغ
القواعـد القانونـية أو كان وفقا للأعراف المرعية في التجارة أو بموجب اتفاق تعاقدي، وهو ما      

ويعتبر عدم وجود بيان بذلك دليلا ظاهريا تجاه الشاحن         . يجـب الاشـارة الـيه في مسـتند الـنقل          
عـلى عـدم وجـود اتفـاق عـلى نقـل البضاعة على سطح السفينة ودليلا قاطعا تجاه طرف ثالث          

وفي حالـة السـماح بـنقل البضـاعة على سطح السفينة،            .  عـلى سـند الشـحن بحسـن نـية          حصـل 
). أي بالاسـتناد إلى الخطأ رهنا بالحدود المالية       (يكـون الـناقل مسـؤولا وفقـا لقواعـد هامـبورغ             

أمــا إذا كــان نقــل البضــاعة عــلى ســطح الســفينة غــير مســموح بــه فــان الــناقل يــتحمل كــامل    
عـن أي خسـائر تنشـأ من نقل البضاعة على        ) ة عـدم وجـود خطـأ      أي حـتى في حال ـ    (المسـؤولية   

وفي حالة نقل البضائع على السطح خلافا لاتفاق تعاقدي صريح، يخسر           . هـذا الـنحو فحسب    
 .الناقل حقه في تحديد مقدار المسؤولية

ــادة وبموجــب  -٨٣ ــنقل البضــائع عــلى ســطح    مــن مشــروع الصــك ٤-٦-٦الم ، يســمح ب
ت وتترتـب عـلى ذلـك عواقـب شـتى، اعـتمادا عـلى مـا إذا كانت                   السـفينة في عـدد مـن الحـالا        

 :المختلفة أو انتهاكا لها" العناوين"البضاعة منقولة على سطح السفينة وفقا لهذه 

يســمح بــنقل البضــاعة عــلى ســطح الســفينة إذا كــان ذلــك بمقتضــى القــانون     )أ( 
المخاطـر الخاصــة الــتي  وكـان الــناقل غـير مســؤول عــن الهـلاك أو الــتلف أو الـتأخر الــناجم عــن     

ستشمل الهلاك  " المخاطر الخاصة "والظاهر أن هذه    . يـنطوي علـيها الـنقل عـلى سـطح السـفينة           
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ولا تــنص . الــذي تســببه مــياه الــبحر أو فقــدان احــدى الحاويــات المــنقولة عــلى ســطح الســفينة 
 .قواعد هامبورغ على مثل هذا الاعفاء من المسؤولية

ــنقل عــلى ســطح الســف  ي )ب(  ــات   ســمح بال ينة إذا كانــت البضــاعة معــبأة في حاوي
مــنقولة فــوق أســطح مهــيأة خصيصــا لــنقل الحاويــات وكــان الــناقل مســؤولا بموجــب أحكــام   

وممـا يجـدر ذكـره أن الناقل غير ملزم بأن يذكر في تفاصيل العقد أن البضائع     . مشـروع الصـك   
ضائع المعبأة في   وعلاوة على ذلك، يبدو أنه يسمح بنقل الب       .  تـنقل عـلى سـطح السـفينة        سـوف 

حاويـات عـلى سـطح السـفينة، حـتى في حالـة وجـود اتفـاق تعـاقدي صـريح بـنقل البضاعة في                         
ومـن الممكـن إبـرام هـذا الاتفـاق في الحـالات الـتي تتطلـب فـيها طبيعة البضائع                    . عـنابر السـفينة   

وعلى . المشـحونة حمايتها من العوامل الجوية مثلما هي الحال مع المعدات الالكترونية الحساسة            
يُسـمح للـناقل بنقل البضاعة المعبأة في حاويات على سطح السفينة رغم وجود              أسـاس جـدلي،     

 من مسؤوليته وفقا   اتفـاق تعـاقدي صـريح يـتعارض مـع ذلـك، ولكـنه سـيفقد الحـق في أن يحدّ                    
المادة  (عـن أي هـلاك أو تلـف للبضـائع حصرا عن نقلها على سطـح السفينـة               لمشـروع الصـك     

هــر أنــه لــيس هــناك مــن ســبب مشــروع يســمح بــنقل البضــائع عــلى ســطح    والظا). ٤-٦-٦
ــتعارض مــع ذلــك    ــة وجــود اتفــاق ي وســيتحمل المطالــب بالبضــاعة المخاطــر   . الســفينة في حال

له الحصول على تعويض يتجاوز القيم      الاضـافية المترتـبة عـلى نقـلها عـلى هـذا الـنحو ولن يحق               
عــن نقــل البضــاعة عــلى " نــتج حصــرا"و الــتلف المحـددة الا إذا تمكــن مــن أن يثبــت أن الهــلاك أ 

، وقد يصل   ٢-٦غـير أن أي تعويـض مـن هـذا القبيل سيحتسب وفقا للمادة               . سـطح السـفينة   
 ).٢-٦انظر التعليق على المادة (أو قد لا يصل إلى التعويض الكامل عن خسارة معينة 

 أويسـمح بـنقل البضـاعة عـلى سـطح السـفينة في حالـة وجـود اتفاق تعاقدي                )ج( 
يتبع أعرافا  "وفقـا للعـادات أو الأعـراف أو الممارسـات الجاريـة في المهنة أو عندما يكون النقل                   

الواردة هنا بين   (أمـا معـنى الفـئة الأخـيرة والقصـد منها            . "أو ممارسـات أخـرى في المهـنة المعنـية         
ح وفي الحــالات الــتي يــتم فــيها الــنقل عــلى ســط . فهمــا غــير واضــحين إطلاقــا) علامــتي اقتــباس

يجـب أن تتضـمن تفاصـيل العقـد مـا يفـيد بـأن البضائع منقولة على                  ) ج(السـفينة وفقـا للفقـرة       
؛ وفي حالة تحويل مستند نقل )ج(السـطح والا فـان الـناقل يـتحمل عـبء اثبات امتثاله للفقرة               

مـتداول أو سـجل الكـتروني إلى طرف ثالث يتصرف بنية حسنة، لا يمكن الاعتماد على ذلك                  
نـه بالـنظر إلى الحـرية المـتاحة عمومـا أمـام نقـل البضـائع المعـبأة في حاويـات على            غـير أ  . الحكـم 

، فان الناقل لن يكون عادة بحاجة إلى الاعتماد على الفقرة           ))ب(انظـر الفقرة    (سـطح السـفينة     
ذات صلة، أي حيث يكون     ) ج(وحيث تكون الفقرة    . لـنقل البضـائع المعبأة في حاويات      ) ج(

عــبأة في حاويــات عــلى ســطح الســفينة وفقــا لاتفــاق تعــاقدي أو وفقــا    شــحن البضــائع غــير الم 
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ــنة أو     ــة في المه ــادات أو الأعــراف أو الممارســات الجاري ــبع أعــرافا أو ممارســات أخــرى   "للع يت
يكـون الـناقل غـير مسـؤول عـن الهلاك أو التلف أو التأخر الذي نتج         ،  "مرعـية في المهـنة المعنـية      

انظر أيضا التعليق    (لـيها نقـل البضـائع عـلى سطح السفينة         عـن المخاطـر الخاصـة الـتي يـنطوي ع          
 ).أعلاه) أ(على الفقرة 

ــرات    )د(  ــمولة بالفقـ ــير المشـ ــالات غـ ــناقل  )ج(أو ) ب(أو ) أ(في الحـ ــون الـ ، يكـ
مسـؤولا حـتما عـن الهـلاك أو الـتلف أو الـتأخر الذي نتج حصرا عن نقل البضائع على سطح                      

مل المطالــب بالبضــائع مــرة أخــرى عــبء اثــبات أن  وســيتح). ٢-٦-٦انظــر المــادة  (الســفينة
ومثلما هو واضح، فان    . الهـلاك نـتج عـلى وجـه الـتحديد عن نقل البضائع على سطح السفينة               

 وتطبــيقه، كمــا أنــه يخــتلف عــن اللوائــح ٦-٦مــن الصــعب جــدا فهــم الحكــم الــوارد في المــادة 
 مـن قواعد    ٩سـتعانة بالمـادة     وينـبغي اعـادة صـياغته بالكـامل، ربمـا عـن طـريق الا              . المعمـول بهـا   

 . هامبورغ كنموذج

 أن  ١-٧-٦ينـبغي للقـيم المحدودة الواردة في المادة         : ، حـدود المسـؤولية    ٧-٦المـادة    -٨٤
فيسـبي، لأن هذه الأخيرة كانت قد اعتبرت   -تـتجاوز بوضـوح تلـك المقـررة في قواعـد لاهـاي            

قد تم اعتماد القيم المحدودة     و. ، عـندما اعـتمدت قواعـد هامبورغ       ١٩٧٨قديمـة العهـد في عـام        
 في المائة عن القيم المحدودة الواردة في      ٢٥في قواعـد هامـبورغ، الـتي تمـثل زيـادة نسبتها حوالي              

تــزال بالــتالي تعتــبر متواضــعة بعــض  فيســبي، كجــزء مــن حــل توفــيقي، وقــد لا-قواعــد لاهــاي
لمستخدمة في اتفاقيات ومـن الممكـن ايـلاء شـيء مـن الاعتـبار للقـيم المحـدودة الأعلى ا            . الشـيء 

 مسؤوليته،  زيادةوينـبغي أن يكـون بوسـع الـناقل دائمـا الموافقـة عـلى                . الـنقل الحديـثة الأخـرى     
فيسبي -ولكـن بمـا أن الـنص يعـتمد، بشـكل أو بآخـر، الصـيغة ذات الصـلة مـن قواعـد لاهـاي                        

رد هـنا بين    ، فانـه مـن غـير الواضـح لمـاذا يخـتلف الـنص الـوا                )مـن المـادة الـرابعة     ) أ (٥القـاعدة   (
). مــن المــادة الــرابعة) ز (٥القــاعدة (فيســبي -معقوفــتين عــن الصــيغة المقابلــة في قواعــد لاهــاي

 ينطبق على مسؤولية الناقل     ١-٧-٦والملفـت للـنظر أن الحـق بتحديد المسؤولية بموجب المادة            
، في حــين أن الحكــم ..." مــتعلق بهــاعــن هــلاك البضــاعة أو تلفهــا أو أي خســارة أو ضــرر   "
ــادة    ا ــوارد في الم ــتعويض ال ــتعلق باحتســاب ال ــيدا    ٢-٦لم هــلاك (" مصــاغ عــلى نحــو أكــثر تقي

 "). أو تلفهاالبضاعة

، يسقط الحق   ٨-٦بموجب المادة   : ، سقوط الحق في الحد من المسؤولية      ٨-٦المـادة    -٨٥
في الحــد مــن المســؤولية في الظــروف الــتي يــتم التعــبير عــنها بشــروط أكــثر تقيــيدا مــن الشــروط  

 مــن قواعــد ٨فيســبي والمــادة -مــن المــادة الــرابعة مــن قواعــد لاهــاي ) ه (٥اردة في الفقــرة الــو
لفعـــل أو اغفـــال ارتكـــبه   "وقـــد وصـــفت الظـــروف ذات الصـــلة بأنهـــا نتـــيجة      . هامـــبورغ
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 يمكــن أن ذلـك أو عــن اسـتهتار مـع العـلم بـأن     ...   الهـلاك ذلـك  بقصـد تسـبيب   ... الشـخص 
سيكون مستحيلا في واقع    " كسر الحد "ة العملية فان    ومـن الناحي  ". يتسـبب في هـلاك أو تلـف       

لن يكون  ") أي شخص آخر  "الناقل، والطرف والمنفذ و   (الحـال لأن كـل طـرف مـن الأطراف           
إلا عــن أفعــال الاســتهتار أو القصــد فحســب، أي الأعمــال المرتكــبة عــلى صــعيد  ) أ(مســؤولا 

. ي حــدث مقصــودا أو مــتوقعاالا إذا كــان الهــلاك أو الــتلف المعــين الــذ ) ب(ادارة الشــركة و
وعـلاوة عـلى ذلـك، يـتعين عـلى المطالِـب بالبضائع اثبات الظروف ذات الصلـة المبينة في المادة                    

٨-٦. 

من قواعد هامبورغ، التي تلزم الناقل بتوجيه       ) ٧ (١٩لا يوجـد حكـم معـادل لـلمادة           -٨٦
وهـذا حكم ينبغي    . إخطـار عـن هـلاك البضـاعة أو تلفهـا إذا أراد تقـديم مطالـبة بحـق الشـاحن                    

 .ادراجه

تتوافق فترة الإخطار الواردة في     : ، الاشـعار بالهلاك أو التلف أو التأخر       ٩-٦المـادة    -٨٧
فيسبي، ولكنها أقصر من تلك الواردة في   - مـع تلـك الـواردة في قواعـد لاهـاي           ١-٩-٦المـادة   

ة بودابسـت بشأن  وفي اتفاقـيات الـنقل الأخـرى، بمـا فـيها اتفاقـي      ) ١٩المـادة   (قواعـد هامـبورغ     
والظاهر أن الاشارة إلى ). ٢٣المادة  (٢٠٠٠عقـود نقـل البضـائع بالطـرق المائية الداخلية لعام            

والصـيغة الـواردة في الجملة الأخيرة   . مـثيرة للمشـاكل بصـفة خاصـة    ..."  قـبل التسـليم  "عـبارة   
لإخطار غير   قـد تسـبب البلـبلة لأنهـا لا توضـح مـا إذا كـان يـتعين اعتـبار ا                     ١-٩-٦مـن المـادة     

ضــروري في حالــة قــيام المرســل الــيه والطــرف المــنفذ بعملــية تفقّــد مشــتركة للبضــائع، ولكــن    
 أقصـر من تلك  ٢-٩-٦وفـترة الإخطـار الـواردة في المـادة         . المطالـبة تقـدم تجـاه الـناقل المـتعاقد         

 يومــا متصــلة تــلي مباشــرة يــوم تســليم   ٦٠(مــن قواعــد هامــبورغ  ) ٥ (١٩الــواردة في المــادة 
 ).بضائع إلى المرسل اليهال

ــتعاقدية ١٠-٦المــادة  -٨٨ ــبات غــير ال ــو هــذا الحكــم مــن ذكــر عــبارة   : ، المطال أي "يخل
، الاعتماد على نفس الدفوع بصفته ناقلا أو        ٣-٣-٦لـه، بموجـب المادة       يجـوز " شـخص آخـر   
ــنفذا  ــرفا م ــادة  . ط ــم لا يــتحملون،     ١٠-٦ولا تتضــمن الم ــؤلاء الأشــخاص لأنه  اشــارة إلى ه

الطــرف " والــتعريف الضــيق الــنطاق لتعــبير  ٣-٦انظــر المــادة ( الصــك، أي مســؤولية بموجــب
 ).١٧-١الوارد في المادة " المنفذ
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  التزامات الشاحن       -٧ 
 من مشروع الصك أي مثيل     ٧لا يوجـد لتفاصـيل الـتزامات الشـاحن بمقتضى الفصل             -٨٩

 الاعتبار لاعتماد الأحكام ذات     ويمكـن ايـلاء   . في اتفاقـيات المسـؤولية الـبحرية الموجـودة حالـيا          
 ). من قواعد هامبورغ١٧ و١٣ و١٢انظر المواد (الصلة في قواعد هامبورغ بدلا من ذلك 

طــبقا " أن يســلّم الشــاحن البضــائع جاهــزة للــنقل  ١-٧ تقتضــى المــادة :١-٧المــادة  -٩٠
ة قيام الناقل   تترك المجال مفتوحا أمام امكاني    " عقـد الـنقل   "والاشـارة إلى    ". لشـروط عقـد الـنقل     

والالـتزام المـتعلق بحالـة البضـائع وتعبئـتها، عـلى النحو             . بـادراج أحكـام تسـليم مُـثقِلة في العقـد          
وقد يؤدي  . ١-٢-٥الـذي صـيغ بـه، يفـوق كثيرا واجب الحرص على الناقل الوارد في المادة                 

 .تفضيل الالتزام إلى بعض البلبلة والى مشاكل ثبوتية أيضا

ض هذا الحكم التزاما على الناقل، ولكن ذلك الالتزام يرد في المادة            يفـر : ٢-٧المـادة    -٩١
 ".التزامات الشاحن"التي عنوانها 

ملائم بصورة  ) ب(و) أ (٣-٧يبدو أن الالتزم المنصوص عليه في المادة        : ٣-٧المـادة    -٩٢
ذكر لماذا لم تُ  ) ج (٣-٧ومن غير الواضح في المادة      . خاصـة فـيما يـتعلق بـنقل البضـائع الخطرة          

ومن الضروري النظر في    ). أي وصـف البضائع   ) (أ (١-٢-٨التفاصـيل المشـار الـيها في المـادة          
 .قطعية التي تنص على تحميل الشاحن مسؤولية ٥-٧ في سياق المادة ٣-٧المادة 

وقد يكون هذا . الخطأ بصرف النظر عن قطعيةيُرسـي الحكم مسؤولية   : ٥-٧المـادة    -٩٣
ل المثال، عندما لا يقدّم الشاحن التفاصيل ذات الصلة المنصوص          غـير ملائـم وذلـك، عـلى سـبي         

 من جانب   قبل تسلم البضاعة  لادراجها في مستند النقل     ) ج(و) ب (١-٢-٨علـيها في المـادة      
وســيكون الشــاحن مســؤولا مســؤولية قطعــية عــن  ). ١-٢-٨وفقــا لمــا تقتضــيه المــادة (الــناقل 

في الوقـــت " والقاضـــي بـــتوفير المعلومـــات ٤-٧الاخـــلال بالـــتزامه المنصـــوص علـــيه في المـــادة 
ومـن غـير الواضـح تمامـا مـا سـيكون لـلحكم مـن تـأثير فـيما يـتعلق بالمسؤولية تجاه                        ". المناسـب 

فهــل يكــون الشــاحن مســؤولا تجــاه المرســل الــيه عــن تقــديم  . المرســل الــيه أو الطــرف المســيطر
، تحفّظ على التفاصيل وبالتالي     لأن الـناقل، على سبيل المثال     (تفاصـيل غـير صـحيحة إلى الـناقل          

؟ وهل يكون الناقل مسؤولا     )حـرم المرسـل الـيه مـن الدلـيل الـلازم في المطالبة بالبضاعة المنقولة               
تجـاه المرسل اليه عن عدم تقديم الشاحن للتفاصيل الصحيحة؟ وتترك صيغة الحكم مجالا لبعض               

 .التفسير

فيسبي، أن يطالب بالحصول على     -يحـق للـناقل، بمقتضـى قواعـد لاهاي        : ٦-٧المـادة    -٩٤
شــحن بضــائع خطــرة دون عــلم الــناقل أو ) أ(تعويـض مــن الشــاحن عــن الخســائر الناشــئة عـن   
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القاعدة (تفاصيل غير صحيحة قدمهـا الشاحـن      ) ب(و)  مـن المـادة الرابعة     ٦القـاعدة   (موافقـته   
أي بمعزل  ( قطعية   ومـن المفهـوم عمومـا أن مسؤولية الشاحن في الحالتين          ).  مـن المـادة الثالـثة      ٥

فيســبي، وأن هــناك -، مــع أن ذلــك غــير منصــوص علــيه صــراحة في قواعــد لاهــاي)عــن الخطــأ
 من ٣القاعدة (قـاعدة عامــة تقضـي بـأن لا يكـون الشـاحن عـادة مسـؤولا الا في حالـة الخطأ                    

 .وقــد تكـون هــناك آراء متبايـنة بشـأن هــذه المسـألة في ولايــات قضـائية مخــتلفة     ). المـادة الـرابعة  
أعــلاه، ولكــن ) أ(، يكــون الشــاحن مســؤولا في الحــالات المماثلــة للبــند ٦-٧وبمقتضــى المــادة 

 . الناقل وموافقتهبمعرفةأيضا حيثما تكون البضائع الخطرة قد شحنت 

 يســبب ١-٧ومــن غــير الواضــح كلــيا أي اخــلال بالــتزامات الشــاحن بمقتضــى المــادة   -٩٥
أي خســـارة أو ضـــرر أو اصـــابة تســـببها  "  ويمكـــن أن يـــتألف مـــن غـــير ٦-٧انطـــباق المـــادة 

ولا يكـون الـناقل عـادة مسـؤولا تجـاه المرسـل الـيه عـن الهـلاك الـذي يلحق ببضاعة                 ". البضـائع 
المرســل الــيه بســبب عيــب مــلازم أو فقــد أو تعبــئة معيــبة أو أي فعــل أو اغفــال آخــر مــن قــبل  

 مسؤولية الناقل تجاه وستكون). ١-١-٦ والمـادة  ٣-١-٦انظـر المـادة     (المرسـل الـيه     /الشـاحن 
خسارة " الذيـن قـد تكـون بضـائعهم قـد هلكـت بسـبب حمولـة خطرة                   الآخـرين المرسـل الـيهم     

ويصبح الشيء نفسه بالنسبة إلى الخسارة المباشرة التي يتكبدها         ". تسـببها البضائع  ] ... الـناقل [
الواضح ومن غير   . الـناقل وتـتألف، مـثلا، مـن الضـرر الـذي يصـيب السـفينة أو مـا شابه ذلك                    

، غير  ١-٧لذلـك أي نـوع من الخسارة يمكن أن يتكبدهـا الناقل نتيجة اخلال الشاحن بالمادة                
". خسارة أو ضرر أو اصابة تسببها البضائع      "نـوع الاخـلال الـذي سـبقت الاشـارة اليه بعبارة             

-٧وهـناك حاجـة إلى المـزيد مـن التوضيح لهذه المسألة، اذ ان مسؤولية الشاحن بمقتضى المادة            
 تقـوم عـلى الخطـأ ولكـن مـع عكـس عـبء الاثـبات وتوخـي درجـة عالـية جـدا من الحرص               ٦
ــوارد في المــادة   ( ــنقل الطــرقي؛ وللحصــول عــلى   ) ٢ (١٧مــثل معــيار الحــرص ال ــية ال مــن اتفاق

ومن الناحية العملية، سيكون من الصعب      ). ١-١-٦ايضـاح لذلـك، انظـر التعليق على المادة          
 الاثـبات لأنـه لـن يكـون لديـه عـادة سـبيل للوصول إلى                 جـدا عـلى الشـاحن أن يـتحمل عـبء          

 .الوقائع الكاملة

يوســع هــذا الحكــم بعــض الــتزامات وحقــوق الشــاحن المــتعاقد لتشــمل  : ٧-٧المــادة  -٩٦
وبصورة . السجل الالكتروني /مستند النقل " قبل" أنه هو الشاحن في بيانات العقد و       ذكرطـرفا   

 عـن عـدم قـيام الشـاحن المتعاقد بتقديم           قطعـية خاصـة، يصـبح هـذا الطـرف مسـؤولا مسـؤولية             
ــنها    ــيل صـــحيحة وفي حيـ )) ج(و) ب (١-٢-٨ و٣-٧ و٤-٧ و٥-٧انظـــر المـــواد  (تفاصـ

 بسـبب عـدم امتــثال   ٦-٧ويكـون عرضـه لعـبء الاثـبات الثقـيل جـدا المترتـب بمقتضـى المـادة          
ضا في المادة  أي٧-٧ويـرد ذكـر الشـخص المشـار اليه في المادة       . ١-٧الشـاحن المـتعاقد لـلمادة       
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ويجوز أن يتأثر بأحكام المادة     ) تعلـيمات التسـليم عـندما لا يطالب الحائز بالتسليم          (٢-٣-١٠
 . بالاضافة إلى ذلك٣-٩

فليس من الواضح، أولا، ما الذي      . ٧-٧ويـبدو أن هـناك عـدة مشـاكل تتعلق بالمادة             -٩٧
هل يكون تسلم مستند    . مالسجل ويسبب بالتالي انطباق الحك    /المسـتند " قـبول "سـيكون بمـثابة     

نقـل أو تداولــه بشـكل آخـر مـن قـبل وكـيل، نـيابة عـن الشـاحن المتعاقد، كافيا للقبول؟ واذا                         
 ذكرشخص  "فالحكم يشير إلى    . كـان الأمـر كذلـك، يـبدو أن تطبـيق الحكـم سـيكون تعسفيا               

" تعين هوية "ويمكـن صوغ شروط نموذجية تبين ومن ثم         ". في تفاصـيل العقـد أنـه هـو الشـاحن          
انظر، على سبيل المثال، شروط سندات      . الشـاحن في تفاصـيل العقـد بحيـث تشمل المرسل اليه           

ــريف      ــتي تشــمل في تع ــيا وال ــتاجر"الشــحن المســتخدمة حال ــة آخــرين، الشــاحن    "ال ــن جمل ، م
يــتحمل مســؤوليات الشــاحن  " الــتاجر"والمُرسِــل والحائــز والمرســل الــيه، الخ، وتــنص عــلى أن   

 سـتعطي، إلى حـد مـا، أثـرا قانونيا للشروط النموذجية             ٧-٧أن المـادة    ويـبدو   . بمقتضـى العقـد   
وبمقتضى . بـيد أن الأهـم مـن ذلـك هـو أن الغـرض من الحكم غير واضح                 . كـالتي ورد ذكـرها    

فـان الطـرف الـذي لا يكون هو الشاحن المتعاقد يُحمّل فعليا المسؤولية عن عدم                ،  ٧-٧المـادة   
ــتزاماته  ســتكون هــذه المســؤولية بالاضــافة إلى مســؤولية الشــاحن   و. تقــيد الشــاحن المــتعاقد بال

وقـد يكون من الضروري اعادة  . ولـيس مـن الواضـح لمـاذا يكـون هـذا الأمـر كذلـك         . المـتعاقد 
 .النظر في الغرض من الحكم وصوغه

بمقتضـى هـذا الحكـم، يكـون الشـاحن مسؤولا تجاه الناقل عن أي فعل                : ٨-٧المـادة    -٩٨
دين مع الشاحن من الباطن ومستخدميه ووكلائه وأي شخص آخر          المتعاق"أو اغفـال مـن قبل       

ومــن ...".  يعمـل بشــكل مباشــر أو غــير مباشـر، بــناء عــلى طلــبه أو تحـت اشــرافه أو ســيطرته   
، عــلى الـنحو الــذي هــي مصــاغة بــه حالــيا، يجــوز  ٢-٢-٥المهـم الملاحظــة أنــه بمقتضــى المــادة  

ومــن الناحــية . ة مــن وظــائف الــناقلللشــاحن أن يــتحمل مســؤولية تعاقديــة عــن وظــائف معيــن
أو يعمل  " بوصـفه وكـيلا للشـاحن     "العملـية، يجـوز للـناقل طـبعا امـا أن يـؤدي تلـك الوظـائف                  

وفي . الترتيـبات اللازمـة لأدائهـا مـن قـبل أطـراف أخـرى، مـثل متعهدي الشحن والتفريغ، الخ                   
لا عن أي فعل أو  إشـكالية، اذ سيعتبر الشاحن، جدلا، مسؤو  ٨-٧هـذا السـياق، تـبدو المـادة         

وعلاوة . اغفـال مـن قـبل الـناقل نفسـه أو مـن قـبل أطـراف خاضعين لاشراف الناقل وسيطرته                   
عـلى ذلـك، لـيس مـن الواضـح كيف يمكن إعمال الحكم عندما يكـون قد بُيّن، بمقتضـى المادة       

ولــن يكــون هــذا الطــرف قــد  . ، أن شخصــا غــير الشــاحن المــتعاقد يكــون هــو المســؤول ٧-٧
ولكـن مـن الجائـز جـدلا أن يُحمّـل المسـؤولية عـن أفعال                ..." ء أي مـن مسـؤولياته       فـوّض أدا  "

 .أطراف يكون الشاحن المتعاقد قد فوض اليها مهامه
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  مستندات النقل والسجلات الالكترونية                -٨ 
السجل /الغـرض الرئيسـي مـن أي حكـم يقتضـي ادراج تفاصيل معينة في مستند النقل           -٩٩

ولهذا الأمر أهمية خاصة عندما . ل مـا يـدل عـلى تلـك التفاصـيل      الالكـتروني هـو ضـمان تسـجي       
يجـري تـداول المسـتندات في التجارة الدولية، ويجوز تقديم المطالبة بشأن البضاعة المشحونة من                

ومن . قـبل طـرف ثالث يحتاج إلى اقامة الدليل على حدوث هلاك أو تلف أو تأخر أثناء النقل             
ــنظر في     ــك عــند ال ــراعاة ذل ــام الــواردة في الفصــل   الضــروري م ــن المؤســف أن  . ٨ الأحك وم

. مشـروع هـذا الفصـل معقـد بشـكل خـاص ومـن الصـعب فهـم أو تطبـيق العديد من أحكامه                   
فيسـبي، فـان صيغة ومضمون   -وعـلى الـرغم مـن أنـه جـرى اعـتماد عناصـر مـن قواعـد لاهـاي              

ا نظـر اليه في     ويـبدو أن مشـروع القواعـد، إذ       . الأحكـام يخـتلفان عـن القواعـد الموجـودة حالـيا           
 .ذلك السياق، يمس مساسا شديدا بمصالح المطالبين بالبضائع المشحونة

يقتضــي هــذا الحكــم  : ، اصــدار مســتند الــنقل أو الســجل الالكــتروني ١-٨المــادة  -١٠٠
، ويبدو أنه بحاجة ١الـرجوع إلى الـتعاريف الواسـعة الـنطاق والمسـببة للبلبلة الواردة في الفصل                

مستند نقل أو على    ، يحق للمرسل الحصول على      ١-٨فبمقتضـى المـادة     . ايةإلى المـزيد مـن العـن      
ويحــق للشــاحن أو للطــرف المســمى شــاحنا في .  لــدى تســليم البضــاعة لنقــلهاســجل الكــتروني

، ما لم يكن ذلك غير      مستند نقل أو سجل الكتروني قابل للتداول      مسـتند الـنقل الحصول على       
العـرف الـتجاري أو مـا لم تـتفق الأطراف           / الـتجارية  العـادة /مطلـوب وفقـا للممارسـة الـتجارية       

عدم اصدار مستند قابل للتداول أو على       ) أ(ومـن المهـم أن الاتفـاق على         . عـلى خـلاف ذلـك     
وحيث ان الاتفاقات الضمنية قد تسبب      ". ضمنيا"اصـدار سـجل الكـتروني يجوز أن يتم          ) ب(

. اقات الصريحة بشأن المسألتين   مشـاكل ثبوتـية، قـد يكـون مـن المفضـل عدم السماح الا بالاتف               
ويـبدو أنـه كـان في نـية واضـعي هـذا الحكـم أن لا يكـون الا للشـاحن الحـق في الحصـول على                     

، إذا مــا ‘١‘-١-٨، ولكــن صــيغة المــادة   "القــابل للــتداول "المســتند أو الســجل الالكــتروني   
يلاحــظ أن  (، تتــيح أيضــا اعطــاء تفســير مخــتلف ١قورنــت بخلفــية الــتعاريف الــواردة في المــادة  

 ٩-١ و٢٠-١حســبما عُــرّفا في المــادة    ‘ الســجل الالكــتروني  ‘و‘ مســتند الــنقل  ‘مصــطلحي 
 . غير القابلة للتداوليقتصران بالضرورة على المستندات أو السجلات  لا

 عدد من تفاصيل العقد التي ينبغي       ٢-٨ يـرد في المادة      :، تفاصـيل العقـد    ٢-٨المـادة    -١٠١
وبعكس ما يرد في المادة     . و السـجل الالكـتروني الصـادر عن الناقل        إدراجهـا في مسـتند الـنقل أ       

مـن قواعـد هامـبورغ، لا يوجد أي شرط بتضمين أي اتفاق بشأن النقل على سطح                 ) ١ (١٥
أو يبين ما إذا كانت أية أجرة نقل واجبة الدفع من قبل            ) ٣-٣-٦لكـن انظـر المـادة       (السـفينة   

ومن أجل  . متفق عليه شرط يبين أي تاريخ تسليم      وعـلاوة عـلى ذلك، لا يوجد        . المرسـل الـيه   
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الوضــوح، يــبدو أنــه ســيكون مــن المستصــوب أن تُذكــر في حكــم واحــد جمــيع التفاصــيل الــتي  
وجديــر بالملاحظــة أن الطــرف . بمقتضــى مشــروع الصــك" تفاصــيل العقــد"يــتعين أدراجهــا في 

 التي تفرض   ٢-٨م المادة    يمكـن أن يـتأثر بصورة غير مباشرة بأحكا         ٧-٧المشـار الـيه في المـادة        
وقـد يكـون ذلـك الطـرف قـادرا على طلب اصدار مستند نقل        . الـتزاما عـلى الشـاحن المـتعاقد       

، مســؤولا تجــاه )ج (٣-٧ و٥-٧ و٧-٧، وقــد يصــبح، بمقتضــى المــواد  ١-٨بمقتضــى المــادة 
 .الناقل عن المعلومات غير الصحيحة الواردة في التفاصيل التي يتضمنها مستند النقل

ــبغي أن يقــدم الشــاحن المعلومــات المتصــلة بالبضــائع       -١٠٢ ــاذا ين ومــن الصــعب أن يُفهــم لم
وينـبغي أن يكون  .  تسـليم البضـائع لنقـلها   قـبل ) ج(و) ب (١-٢-٨المطلوبـة بمقتضـى المـادة     

ومن غير الواضح أيضا  . السجل الالكتروني /كافـيا اتاحـة المعلومـات قـبل اصـدار مسـتند الـنقل             
 عدد اضافة إلىتقـديم تفاصيل عن الوزن،  ) ج (١-٢-٨بمقتضـى المـادة     لمـاذا ينـبغي للشـاحن،       

 عن عدم   بصورة قطعية وبمـا أن الشـاحن سيكون مسؤولا        . الطـرود أو عـدد القطـع أو الكمـية         
ــة بمقتضــى المــادة    في الوقــت  وبصــورة صــحيحة) ج(و) ب (١-٢-٨تقــديم التفاصــيل المطلوب

القـيام بـوزن الحمولـة، بمـا في ذلـك البضائع            ، سـيكون الشـاحن ملـزما ب       )٤-٧المـادة    (المناسـب 
وعلى العكس من ذلك، لن يترتب على الناقل . المعـبأة في حاويـات، في كل حالة من الحالات       

الا حيث يُتفق على ذلك قبل الشحن    (أي الـتزام بـأن يقـوم بـوزن البضـائع المعـبأة في حاويات                
)) ج (١-٣-٨المادة  (طا تحفظيا   ، ويمكـنه لذلـك دائمـا أن يـدرج في مستند النقل شر             )وكـتابة 

ومن الصعب أن   ). ٣-٣-٨المادة  ( الحاوية   وزنيقضـي عـلى القـيمة الثبوتـية لأي بـيان بشـأن              
المرسل اليه تكاليف القيام بوزن البضائع المعبأة في حاويات،         /يفهـم لمـاذا ينـبغي تحمـيل الشاحن        

 سـيكون للـناقل الحـق    دون الحصـول عـلى أي فـائدة عـلى الإطـلاق، ولا بـد مـن الملاحظـة أنـه         
وفي )). ب (١-٣-٨المادة  ( الحاوية المختومة    بمحـتويات أيضـا في الـتحفظ عـلى البـيان المـتعلق            

ــيل عــلى        ــبار كدل ــنقل في الاعت ــات، كــثيرا مــا لا يؤخــذ مســتند ال ــنقل بواســطة الحاوي ــة ال حال
يــات، يكــون وفي حالــة البضــاعة غــير المعــبأة في حاو. الخســارة أو التســليم الــناقص أثــناء الــنقل

التحقق من  " من غير المعقول تجاريا   "للـناقل الحق أيضا في أن يدرج شرطا تحفظيا عندما يكون            
وقــد يكــون هــناك )). أ (٢-٣-٨والمــادة ) أ (١-٣-٨انظــر المــادة (كمــية البضــاعة أو وزنهــا 

وفي حالــة المــتاجرة . بالطــبع الكــثير مــن الــنقاش بشــأن مــا هــو معقــول أو غــير معقــول تجاريــا   
مـيات كـبيرة مـن البضـائع أيضـا، سـيكون مسـتند النقل، لذلك، ذا قيمة محدودة في اعتباره                     بك

 .ايصالا يوفر الدليل

يقتضي ادراج اسم الناقل وعنوانه في      ) ه (١-٢-٨المادة  ووجـود حكـم كذلـك في         -١٠٣
تفاصـيل العقـد سيسـاعد بوضـوح أصـحاب المصـلحة في البضـاعة المشـحونة عـلى معـرفة هوية             
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بيد أنه قد يكون ). ١-١٤المادة (لمـتعاقد خـلال الوقـت القصير المحدد لتقديم المطالبات     الـناقل ا  
مـن المستصوب طلب معلومات عن مكان العمل الرئيسي للناقل لأن هذا سيوفر أكثر الدلائل               

 .موثوقية على المكان الذي قد يكون الناقل موجودا فيه

ولــتاريخ الشــحن  .  تفاصــيل العقــد  تقتضــي ادراج الــتاريخ في )و (١-٢-٨المــادة  -١٠٤
المـدرج في مسـتند الـنقل أهمـية تجاريـة خاصـة، عـندما تباع البضاعة، مثلا، على أساس شروط                     

في )) تســليم عــلى ظهــر الســفينة " (فــوب"و) تكلفــة وتــأمين وأجــرة نقــل " (ســيف("الشــحن 
 فـي المادة   وفي هـذا السياق، هناك ما يدعو إلى القلق لكون البديل الأخير           . سلسـلة مـن العقـود     

 مســتند الــنقل أو الســجل الالكــتروني الــتاريخ الــذي أصــدر فــيهيســمح بــادراج ) و (١-٢-٨
. فتاريخ الاصدار، بحد ذاته، ذو صلة محدودة فقط       .  تـاريخ تسـلم البضـائع أو شحنها        مـن  بـدلا 

تــاريخ شــحن البضــاعة أو، حســب  ) أ(ســجل الكــتروني /وينــبغي أن يتضــمن أي مســتند نقــل 
لدى " شحنت"مـع امكانـية تحويـل المسـتند إلى سجل      (تـاريخ اسـتلام البضـاعة       ) ب(الاقتضـاء   

 ).تحميل البضاعة على السفينة، إذا كانت هذه المعلومات مطلوبة

اشتراطات التوقيع ذات الصلة    ) ب (٣-٢-٨تـبين المادة    : ، التوقـيع  ٣-٢-٨المـادة    -١٠٥
التوقيع "واضح لماذا يكون تعريف ومن غير ال. في الحـالات الـتي يصدر فيها السجل الالكتروني      

مــن قــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن     ) أ (٢مخــتلفا عــن تعــريفه في المــادة    " الالكــتروني
-٨وجدير بالملاحظة أنه ذكر فـي المـادة       . ٢٠٠١التوقـيعات الالكترونـية الذي اعتمد في عام         

ــيع الالكــتروني يشــير إلى  ) ب (٣-٢ ــدلا مــن  " لكــترونيالاذن باصــدار الســجل الا "أن التوق ب
كمـا هي الحال في التعريف الوارد       (السـجل الالكـتروني     " الموافقـة عـلى المعلومـات الـواردة في        "

وليس من الواضح، على أية   ). في قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن التوقـيعات الالكترونية           
 .حال، ما إذا كان يقصد وجود أي فرق جوهري في اللائحة

يبدو أن هناك   ...: الظـروف الـتي يجـوز فـيها للـناقل أن يـتحفظ              ،  ١-٣-٨المـادة    -١٠٦
مــن الحكــم، يُعطــى الــناقل ‘ ٢‘فبمقتضــى البــند ). أ (١-٣-٨مشــكلة معيــنة في صــياغة المــادة 

وقد يشير هيكل الحكم    . الحـق في ابـدال أي معلومـات يقدمهـا الشاحن ويعتبرها غير صحيحة             
 هذه الظروف أيضا، ستنطبق وستسمح للناقل       ، في ١-٣-٨إلى أن الجملـة الاسـتهلالية للمادة        

غـير أن مـن الواضـح أن لا مـبرر لذلـك الأمـر ولا يمكـن أن يكون هو                     . باضـافة شـرط تحفظـي     
، فيرجى  )ج (١-٣-٨أمـا فـيما يـتعلق باعمـال الحكـم الـوارد في المـادة                . المقصـود مـن الحكـم     

 .١-٢-٨الاحاطة بالشواغل المعبر عنها في التعليقات على المادة 

 ٢-٣-٨مــن المفــترض، بمقتضــى المــادة : ، وســيلة الــتحقق المعقولــة٢-٣-٨المــادة  -١٠٧
أن يكــون الــناقل قــد تصــرف بنــية حســنة عــند اصــدار مســتند نقــل أو ســجل الكــتروني   ) ب(
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ومـن الناحـية العملـية، سـيكون من الواضح أنه من الصعب جدا              . يتضـمن الشـروط التحفظـية     
. بضاعة المشحونة أن يثبت أن الناقل لم يتصرف بنية حسنة         المطالِب بال ) الطـرف الثالـث   (عـلى   

ويمكــن لعكــس عــبء الاثــبات، جــدلا، أن يشــجع عــلى اســاءة التصــرف، اذ ان الــناقل عــديم   
المسـؤولية سـيكون فعلـيا حـرا في تجـاهل شـروط الصـك المتعلقة بادراج بيان تحفظي في مستند                     

 .النقل أو السجل الالكتروني

الغـرض مـن هـذا الحكم، الذي        : دلـيل الظاهـر والدلـيل القـاطع       ، ال ٣-٣-٨المـادة    -١٠٨
فيسبي، هو المحافظة   - مـن المـادة الثالـثة مـن قواعـد لاهاي           ٤يسـتند بصـورة مطلقـة إلى القـاعدة          

ولهذا . عـلى القـيمة الثبوتـية للمسـتند أو السـجل الصـادر في المطالـبة بشـأن البضـاعة المشـحونة                     
له بالشاحن   اح لطـرف ثالـث مرسَـل الـيه، لا علاقـة           الأمـر أهمـية خاصـة حيـث لا يمكـن أن يـت             

بيد أن التأثير العملي لهذا الحكم سيكون       . الأولي، أي دلـيل آخـر عـلى ما سُلّم إلى الناقل لنقله            
 .ضئيلا إلى أدنى حد بالنظر إلى أن الأحكام الأخرى في هذا الفصل قد روعيت تبعا للسياق

ــناق ٢-٤-٨المــادة  -١٠٩ ــة ال  حكمــا هامــا ٢-٤-٨تتضــمن المــادة : ل، عــدم تعــيين هوي
يصـون قـدرة المطالِب بالبضاعة على معرفة هوية الناقل ومن ثم بدء المطالبة في الولاية القضائية                 

ويرســي الحكــم  ). ١-١٤المــادة (الصــحيحة ضــمن الفــترة الزمنــية القصــيرة والمحــددة بدقــة       
والحكم ضروري، ولا   . ناقلالافـتراض بـأن المـالك المسـجل للسـفينة الـتي تحمـل البضـائع هو ال                 

. سـيما حيـثما تعمـل السـفينة بمقتضى مشارطة استئجار وقد يكون المستأجر هو الناقل المتعاقد           
غـير أنـه لـيس مـن الواضـح لمـاذا ينـبغي أن يكون المالك المسجل قادرا على أن يُبطل الافتراض                       

ار السفينة عارية،   ويصح القول انه بموجب مشارطة استئج     . إذا كـان السـفينة مسـتأجرة عارية       
ــه، . لا يشــترك المــالك المســجّل في ادارة الســفينة، ولذلــك لا يرغــب في أن يُعتــبر نــاقلا    بــيد أن

تحقـيقا لـلحماية الفعلـية لمـا للمرسـل الـيه مـن حقوق قانونية في أن يطالب بالبضاعة المشحونة،            
 لم يكن في يـبدو أنـه سـيكون مـن الحـيوي ضـمان امكـان تحمـيل أحـد الأطـراف المسـؤولية إذا               

٨وإذا كان من الممكن ابطال الافتراض الـوارد فـي المادة          . الامكـان معرفة هوية الناقل المتعاقد     
، فـان حقـوق المطالِـب بالبضـاعة تعـتمد فعليا على ما إذا كانت لدى مستأجر السفينة                   ٢-٤-

في وعـلاوة عـلى ذلـك، يجـوز لمسـتأجر السـفينة عاريـة نفسه أن يطعن                  . عاريـة أيـة موجـودات     
اعتـباره الـناقل المـتعاقد ويُـترك المطِالـب في نفـس الموقـف كمـا لـو أن الافـتراض لا ينطـبق على              

والأسـوأ مـن ذلـك أنـه، حـتى ذلـك الوقـت، مـن المحـتمل أن تكـون أيـة مطالـبة تجاه                          . الإطـلاق 
). ١٤انظر المادة   (خاضـعة لفـترة التقادم      ) أي المسـتأجر لمـدة محـدودة      (الـناقل المـتعاقد الحقـيقي       

" شحنت"ولا ينطـبق الحكـم الا في الحـالات الـتي يكـون فـيها مستند النقل مؤشرا عليه بكلمة                     
ولا يوجــد أي افــتراض معــادل ينطــبق في الحــالات الــتي تكــون البضــائع فــيها قــد    . قــد أصــدر
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غير أن فترة التقادم القصيرة     . سـلمت لشـحنها إلى محطـة حاويات وتهلك أو تتلف قبل شحنها            
 .صورة مساوية في تلك الحالاتوالصارمة تنطبق ب

  
  أجرة النقل    -٩ 

يسـعى الفصـل الـذي يتـناول أجرة النقل إلى معالجة المسائل غير المشمولة حاليا في أي                   -١١٠
ويعـتمد القـانون المـتعلق بأجـرة النقل على القوانين الوطنية ذات الصلة كما يمكن                . نظـام دولي  

ولهذا السبب، .  في الولايات القضائية المختلفة   الافـتراض بـأن هـناك مجموعـة كبيرة من القواعد          
وبصورة خاصة، . ينـبغي ايـلاء عـناية خاصـة لأيـة محاولـة لوضـع قواعـد موحـدة في هـذا المجـال                   

ينـبغي لمضـمون الأحكام التي تفيد الناقلين بدلا من أصحاب المصلحة في البضائع المشحونة أن                
على العموم، يبدو أن القواعد الواردة في       و. تُمحَّـص لمعـرفة استصـواب أدراجها في نظام دولي         

 .ولذلك قد يكون ادراج هذا الفصل خاضعا للمناقشة. هذا الفصل تراعي مصالح الناقلين

تقـرر القواعـد الـواردة في هذيـن الحكمـين الوقت الذي             : ٢-٩ والمـادة    ١-٩المـادة    -١١١
ط النموذجية في سندات    ويبدو أنها تقابل الشرو   . تسـتحق فـيه أجرة النقل وتصبح واجبة الدفع        

وفي غـياب قـانون الزامي بشأن هذا الوضع، تكون المسائل المتصلة            . الشـحن المسـتخدمة حالـيا     
بيد أن من المشكوك فيه ما إذا . بدفـع أجـرة الـنقل خاضـعة، بصـورة عامـة، للاتفـاق الـتعاقدي           

ــادة   ــواردة في المـ ــبغي للقواعـــد الـ ــادة ١-٩كـــان ينـ ــتمد عـــلى نطـــاق  ٢-٩ والمـ . دولي أن تُعـ
فالحكمـان لا يعالجـان الشـواغل التي نشأت في الممارسات الحالية، كما في الحالات التي تكون                 

. فـيها سـندات الشـحن قد صدرت إلى مستأجر قام بشحن البضائع بموجب مشارطة استئجار              
وفي تلـك الحـالات، قـد يشـتمل سـند الشـحن عـلى جمـيع أحكام مشارطة الاستئجار، بما فيها                 

ولكن قد لا تكون لدى المرسل اليه الذي حوّل المستأجر سند           . علقة بأجـرة النقل   الأحكـام المـت   
وهكـذا فـان المرسـل الـيه قد يكون عرضة لاتفاق            . الشـحن المذكـور الـيه أيـة معـرفة بمحـتوياته           

يفـيد بـأن أجـرة الـنقل قد استحقت وقت الشحن دون أن يكون هناك أي دليل على ذلك في                     
للاتفــاق الــتعاقدي ) أ (٢-٩ والمــادة ١-٩ام المبيــنة في المــادة وتخضــع الأحكــ. تفاصــيل العقــد

وتمثل . ولذلـك لاتـزود المرسـل الـيه بـأي دلـيل عـلى مـا إذا كـان مسـؤولا عن دفع أجرة النقل                 
حالما تصبح أجرة النقل مستحقة     فهـذا الحكم ينص على أنه       . شـاغلا خاصـا   ) ب (٢-٩المـادة   

ــع إن أصــاب البضــاعة هــلاك      ــبقى واجــبة الدف ــا   "أو تلــف ت ــيه وفق أو لم تســلّم إلى المرســل ال
بصـرف النظر عن سبب هلاك البضاعة أو تلفها  ... "، "لأحكـام عقـد الـنقل لأي سـبب آخـر         

. ويـبدو أن الحكـم، على النحو الذي صيغ به، لا يخضع للاتفاق التعاقدي             . "أو عـدم تسـليمها    
تمل أن يرغب الناقل في حتى وان كان من غير المح(ولا يوجـد سـبب لأن يكـون الأمـر كذلك        
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، لن يتأثر   )ب (٢-٩بيد أن الأهم من ذلك أنه، بمقتضى المادة         ). الخـروج تعاقديـا عـن الحكـم       
ــناقل، كســرقة البضــاعة المشــحونة      ــنقل حــتى بســبب ســوء تصــرف ال ومــن . الحــق في أجــرة ال
القضائية المشـكوك فـيه ما إذا كان ذلك يقابل القانون الحالي المنصوص عليه في جميع الولايات               

 .واذا كان يمكن تبرير هذا الحكم

لا يوجـد في أي مكـان في مشـروع الصـك ما يشير إلى ما هو المقصود            : ٣-٩المـادة    -١١٢
، ولا سيما ما إذا كان ذلك       ))أ (٣-٩المادة  انظـر   " (الرسـوم المرتـبطة بـنقل البضـاعة       "بعـبارة   

 .يشمل رسوم التأخر المتكبدة في ميناء التحميل أو التفريغ

 حكمـا الزامـيا، عـلى ما يبدو،     )ب (٣-٩المـادة   ومـن غـير الواضـح لمـاذا تسـتحدث            -١١٣
. يفـيد مـنه الـناقلون حصـرا، مـع أن لوائـح أجـور الـنقل تخضـع بصورة عامة للاتفاق التعاقدي                       

وينـبغي أن تكـون الأطـراف قـادرة عـلى الاتفـاق بحرية بشأن المسائل المنصوص عليها في المادة                    
ا يكون الناقل في وضع يمكنه من حماية موقفه عن طريق صوغ الشروط             وعـادة م  ). ب (٣-٩

على , وسيضمن هذا الحكم  . الـتعاقدية الملائمة لادراجها في مستند النقل إذا ما رغب في ذلك           
مع أن العقد الـنحو الـذي صـيغ بـه، أن الشـاحن أو الطـرف الـذي سمي شاحنا يبقى مسؤولا،                

مــع الجملــة (‘ ٢‘) ب (٣-٩دو أن صــيغة المــادة وعــلاوة عــلى ذلــك، يــب. يــبين خــلاف ذلــك
" يبقى"تشـير إلى أن الطـرف المـبين كشاحن في بيانات العقد             )) ب (٣-٩الاسـتهلالية لـلمادة     

مسـؤولا عـن دفـع أيـة مـبالغ تسـتحق بموجـب عقـد الـنقل ولم يوافق ذلك الطرف اطلاقا على                
 يتعلق بنص الحكم الوارد     أما فيما . ومـن الواضـح أنـه سـيكون مـن الصعب تبرير ذلك            . دفعهـا 

مبالغ واجبة "، فمـن غـير الواضـح مـا هو المقصود بالضبط من عبارة              ‘٢‘) ب (٣-٩في المـادة    
٩بمقتضـى المادة   ...  ضمـان"ولماذا أدرجت اشارة إلـى     " الدفـع إلى الـناقل بمقتضـى عقد النقل        

-١٢فالمادة  . ٤-١٢إلى المادة   ‘ ٣‘) ب (٣-٩ومـن المؤسـف جـدا أن يشـار في المادة            ". ٥-
 تــنص عــلى أنــه يــتعين أن يكــون المرســل الــيه والمرســل كلاهمــا مســؤولين جماعــيا وفــرديا إذا ٤

ومن غير الواضح ما    ". تشتمل على احالة مسؤوليات   "كانـت احالـة الحقـوق عـن طريق احالة           
إذا كـان ذلـك سيتقرر عن طريق القانون المنطبق على عقد النقل أو الاحالة أو عن طريق عقد                 

من أثر بالتحديد   ) ب (٣-٩وبناء عليه، فان من غير الواضح ما قد يكون للمادة           . لـنقل ذاتـه   ا
 .في أية حالة معينة

لهذا : )بـيانا أجـرة الـنقل مدفوعة سلفا وأجرة النقل تحت التحصيل     (،  ٤-٩المـادة    -١١٤
قد الـنص أهمـية خاصة بالنسبة إلى طرف ثالث مرسل اليه قد يكون اشترى البضاعة بموجب ع                

، ولكنه يواجه مطالبة    "فوب"أو  " ثمـن وأجـرة نقل    "أو  " سـيف "خدمـات موسـعة عـلى أسـاس         
ومن المعقول أن يجري النص بوضوح في       . لـه أجـرة النقل     بأجـرة الـنقل مـن قـبل نـاقل لم تدفـع            
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مشــروع الصــك عــلى أن الطــرف الــذي لا يكــون الشــاحن المــتعاقد الأصــلي يمكــنه أن يعــوّل    
تعلق بالبيان الوارد في مستند النقل أو السجل الالكتروني بأن أجرة           حصـرا عـلى الـناقل فـيما ي ـ        

بيد أن  . ويعـادل هـذا أيضـا الوضـع القـانوني في معظـم الولايات القضائية              . الـنقل دفعـت سـلفا     
) الشاحن(= الحكـم، عـلى الـنحو الـذي صـيغ به، لا يوفر أية حماية لمشتري الخدمات الموسعة                   

أجرة النقل مدفوعة   "على مستند أو سجل     ) المرسل(ائعه  عـلى أساس فوب، الذي يحصل من ب       
ومـن غـير الواضح لماذا ينبغي أن يكون الناقل قادرا على أن يبين على نحو غير صحيح              ". سـلفا 

أن أجـرة الـنقل قـد دفعـت عندما لا تكون الحال كذلك ولماذا ينبغي للطرف الذي يعول على                   
بصورة مناسبة ) ب (٤-٩وتـنص المـادة     . مارسـة المسـتند أن يـتحمل المخاطـرة المقـترنة بهـذه الم           

الوارد في تفاصيل العقد يُشعِر المرسل اليه أو الحائز         " اجرة النقل تحت التحصيل   "عـلى أن بـيان      
غــير أن الحكــم لا يعــالج المســألة المــتعلقة بمــا   . بأنــه قــد يكــون مســؤولا عــن دفــع أجــرة الــنقل   

أجرة النقل تدفع وفقا لمشارطة     " أن   سـيحدث إذا مـا كـان تفاصـيل العقـد تـنص ببسـاطة عـلى                
وقـد يجـد المرسـل الـيه أو الحائـز نفسـه مسـؤولا عـن دفـع أجـرة الـنقل الواردة في              ". الاسـتئجار 

، كان  )بوصفه البائع (مشـارطة الاسـتئجار عـلى الـرغم مـن أنـه، وفقا للعقد المبرم مع الشاحن                  
 من المستصوب ادراج حكم     وقد يكون . ينـبغي أن يقوم ذلك الطرف الأخير بدفع أجرة النقل         

مــن قواعــد هامــبورغ الــتي تــرمي إلى حمايــة   ) ٤ (١٦والمــادة ) ك) (١ (١٥عــلى غــرار المــادة  
المرسـل الـيه في الحـالات الـتي لا يـبين فـيها مسـتند الـنقل أن أجـرة الـنقل واجـبة الدفع من قبل                            

 .طرف ثالث مرسل اليه أو حائز

اقل حـق امتـياز على البضاعة المشحونة والحق         للـن ) أ (٥-٩توفـر المـادة     : ٥-٩المـادة    -١١٥
ــع أو تقــديم     ــة عــدم الدف ــيع البضــاعة في حال ــان   ". ضــمان كــاف "في ب ــد جعــل هــذان الحق وق

يعـتمدان عـلى المسـؤولية القائمـة بشأن أنواع معينة من التزامات الدفع بمقتضى القانون الوطني      
طـيرة الـتي قـد تجعـل حذف         ويسـبب الحكـم عـددا مـن الشـواغل الخ          . المنطـبق عـلى عقـد الـنقل       

 :الحكم مستصوبا

الاشـارة إلى القانون الوطني تسبب قدرا كبيرا من عدم اليقين، ذلك أن تحديد القانون              )١(
الوطـني المنطـبق يعـتمد عـلى تـنازع القواعد القانونية لدى أي محكمة معينة تجرى فيها المقاضاة         

ة، قد تتباين هذه القواعد وفقا لما إذا        وفي بعـض الولايـات القضـائي      . أو التحكـيم بشـأن الـنـزاع      
ويستحدث ". قابل للتداول "كانـت المطالـبة قـد قدمـت بمقتضـى عقد النقل أو بمقتضى مستند                

ونتـيجة لذلـك، تضـيع مـنافع اللوائـح الموحدة          ". موحـد "بـدلا مـن نهـج       " شـبكيا "الحكـم نهجـا     
 .وينتج قدر كبير من عدم اليقين
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انظر النص  (طني على أي اتفاق تعاقدي على نقيض ذلك     الأسـبقية للقـانون الو    اعطـاء    )٢(
، يجعــل الحكـم يـزيد مــن عـدم الــيقين المشـار الــيه في     ))أ (٥-٩الـوارد بـين معقوفــتين في المـادة    

فلـن يتوجـب على الأطراف تحديد القانون     : أعـلاه إلى درجـة غـير مقـبولة        ) ١(الفقـرة الفرعـية     
 يجعل أي اتفاق تعاقدي أُبرم غير ذي صلة         المنطـبق ذي الصـلة وقواعـده الأساسـية فحسـب بل           

ولا يـبدو أن هـناك مـا يـبرر جعـل مـنافع القانون الوطني في صالح الناقل على                    . ومـن ثم مضـلّلا    
ولا بد من التأكيد ثانية على أنه ينبغي        . الـرغم مـن أنه كان قد اتفق تعاقديا على خلاف ذلك           

عـن طـريق ادراج شـروط في عقودهـم     أن يكـون الـناقلون قـادرين تمامـا عـلى حمايـة مصـالحهم        
 .ذات الشكل النموذجي

صـوغ أنـواع الحـالات الـتي تمكّـن الـناقل مـن الحصول على حق امتياز أو الحق في بيع                       )٣(
تشـــير، بصـــورة غـــير واضـــحة، إلى أنـــواع ‘ ٣‘-‘١‘) أ (٥-٩فالمـــادة . البضـــائع غـــير مُـــرضٍ

سـؤولية تقــع عـلى عــاتق المرسـل الــيه    أمــا مسـألة مــا إذا كانـت هــناك أيـة م   . المسـؤولية المـتوقعة  
بمقتضـى القـانون المنطـبق عـلى العقـد فتتطلـب قـدرا كـبيرا مـن الخـبرة القانونـية وليست مسألة                        

‘ حق‘له أن يقررها بسرعة ويتصرف على أساسها عن طريق ممارسة            يسـتطيع الـناقل أو ينبغي     
ستحقة للناقل بمقتضى   تعويضات تكون م  "وفيما يتعلق بصورة خاصة بمسألة      . في بـيع البضـاعة    

فانـه يصـبح مـن الواضـح مقـدار عـدم ملاءمـة النهج               ) ‘٢‘) أ (٥-٩انظـر المـادة     " (عقـد الـنقل   
وسيوضـع الـناقل في موضـع القاضـي والمحلّف والمنفذ لأي حق في التعويض قد يدعي                 . المقـترح 

وء ومـن الواضـح أن هـذا الأمـر ليس في مصلحة الناقلين كذلك، ذلك أن س                . لـه  بأنـه يسـتحق   
الــتقدير مــن جانــب الــناقل يمكــن أن يفجّــر سلســلة مــن الدعــاوى القضــائية ممــا يعــرض الــناقل   

 .لتكاليف قانونية كبيرة ولمسؤولية جوهرية

دفع ما أشير   ) بالكامل(الناقل الحق في بيع البضاعة إذا لم يتم         ) ب (٥-٩تعطـي المادة     )٤(
فــع ولا يحــدد أي اطــار زمــني أو    ولا يذكــر الحكــم أي ضــمان غــير الد   ). أ(الــيه في الفقــرة  

وعلاوة على ذلك، تنص المادة بشكل غير       . اشـتراطات اشـعار لممارسـة هـذا الـتعويض المُفـرط           
بعد " (توضع تحت تصرف المرسل اليه"واضـح، إلى حـد مـا، عـلى أن رصـيد أي عـائدات بيع             

ويشــجع )). ؟) أ (٥-٩عــلى افــتراض أن ذلــك بمقتضــى المــادة " (لــه المــبالغ المســتحقة"خصــم 
 .الحكم بوضوح، على النحو الذي صيغ به، على النـزاع القانوني

  
  التسليم إلى المرسل اليه        -١٠ 

يقبل تسليم البضاعة إليه في " الـتزاما جديـدا على المرسل اليه بأن        ١-١٠ترسـي المـادة      -١١٦
يــبلّغ ولا يوجــد أي الــتزام عــلى الــناقل بــأن  ". ٣-١-٤الوقــت والمكــان المذكوريــن في المــادة  
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، فلــن يكــون الــناقل "يقــبل التســلم"واذا كــان المرســل الــيه لا . المرســل الــيه بوصــول البضــاعة 
مسـؤولا عـن البضـاعة الا في حـالات الاسـتهتار الشخصـي أو عـندما يكـون الـناقل قد تسبب                       

ومـع أن الالـتزام بالتسـلم لا ينشـأ الا عـندما يمارس المرسل               . عمـدا في هـلاك أو تلـف البضـاعة         
وأي مرسـل اليه    . ا مـن حقوقـه بموجـب عقـد الـنقل، فـان ذلـك سـيكون مسـألة تفسـير                    الـيه أي ـ  

أو يمارس أي حق قد     ‘ ٢ ‘١-٨يطلـب، باعتـباره شـاحنا، اصـدار سـند شـحن بمقتضـى المـادة                 
والالــتزام . ، ســيتأثر بــدون شــك١-١١لـــه باعتــباره الطــرف المســيطر بمقتضــى المــادة  يســتحـق
 المرسل اليه قد ارتكب مخالفة حتى في حالات التأخر في   وسيبدو أن ) بمعـزل عـن الخطأ    (قطعـي   

ومـن غـير الواضـح لمـاذا لا ينبغي للناقل، الذي تبقى البضاعة في عهدته بعد وصولها               . الاسـتلام 
ــتوخي الحــرص         ــتعلق ب ــبقي الم ــتزام المت ــل الال ــتحمل عــلى الأق ــبقى ي إلى مكــان مقصــدها، أن ي

 .المعقول

فصلة ومعقدة عن التزام الناقل بالتسليم كما تتضمن         قواعـد م   ٣-١٠وتتضـمن المـادة      -١١٧
 قواعـد مسـاوية في التفصـيل والتعقـيد بشـأن حقوق الناقل إذا لم يقم المرسل اليه              ٤-١٠المـادة   

وصـيغة هـذه الأحكـام أكـثر تعقـيدا ممـا يوفـره أي توجـيه موثوق به وواضح للناقلين           . بالتسـلم 
ومــن . يقتضــيه مشــروع الصــك أو يســمح بــه الذيــن يواجهــون قــرارا باتخــاذ اجــراء معــين قــد  

فـإذا لم يُصـدَر   . الممكـن تلخـيص مضـمون وتـأثير الأحكـام بصـورة موسـعة عـلى الـنحو الـتالي          
مسـتند نقـل أو سـجل الكـتروني قـابل للـتداول قـد صـدر، يقوم الطرف المسيطر بإبلاغ الناقل                       

المادة (اثبـات هويتـه   باسـم المرسـل الـيه ويقـوم الـناقل بتسـليم البضاعة إلى ذلك الشخص لدى                  
وإذا أُصــدر مســتند نقــل أو ســجل الكــتروني، كــان لحائــزه الحــق في أن يطالــب   ). ١-٣-١٠

أو وفقـا للاجراء ذي  ) (الأصـلية (الأصـلي  ) المسـتندات (بتسـلم البضـاعة مقـابل تسـليم المسـتند          
الحائز غـير أنـه إذا لم يطالب        ). ‘١ ‘٢-٣-١٠المـادة   ) (٤-٢الصـلة المنصـوص علـيه في المـادة          

بتسـلم البضـاعة بعد وصولها إلى مكان المقصد، كان للناقل الحق في أن يطلب تعليمات تسليم                 
مـن الطـرف المسـيطر أو، إذا لم يكـن مـن الممكـن العـثور عـلى ذلك الطرف، فمن الشاحن أو            

والتسليم وفقا  ). ٧-٧مقارنة بالمادة   (الشـخص الـذي ذكـر أنـه هـو الشـاحن في بيانات العقد                
تعلـيمات يـبرئ الـناقل مـن الـتزامه، حـتى إذا كـان مستند النقل القابل للتداول قد سُلّم              لـتلك ال  

واذا لم يكن من المتوقع ورود تعليمات تسليم،        ). أو كـان السـجل الالكـتروني مـا زال صالحا          (
، الــذي يشــمل خــزن وفــض رزم ٤-١٠كــان للــناقل الحــق في أن يمــارس حقــه بمقتضــى المــادة 

يــرى الــناقل أن الظــروف قــد تقتضــيه في حــدود "لــك أي اجــراء آخــر البضــاعة وأن يــتخذ كذ
مــن مــبالغ ) [...] أ (٥-٩لســداد ورد أي مــبالغ أخــرى ممــا أشــير إلــيه في المــادة  "و " المعقــول

وقــبل ممارســة تلــك الحقــوق، يجــب عــلى الــناقل أن يوجــه اشــعارا بوصــول   ". مســتحقة للــناقل
 أو ابــلاغ المرســل الــيه أو الطــرف المســيطر أو البضــاعة بغــية ابــلاغ الطــرف المذكــور في العقــد
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 مسؤولا الا   ٤-١٠ولا يكـون الـناقل الـذي يمارس أي حقوق بمقتضى المادة             . الشـاحن بذلـك   
عـن هـلاك أو تلـف البضـاعة إذا سُـببت عمـدا وعـن معـرفة بـأن ذلـك الهلاك قد يحدث أو إذا                           

 .سُببت نتيجة استهتار شخصي

.  معقولـة عـلى النحو الذي صيغت به        ٤-١٠والمـادة    ٣-١٠ولا تـبدو أحكـام المـادة         -١١٨
فالـناقل يعطـى حقوقا واسعة جدا في التصرف بالبضاعة إذا لم يقم المرسل اليه أو الحائز قادرا،                  

وفقا للمادة  (لأي سـبب مـن الأسـباب، عـلى تسـلم البضاعة لدى وصولها إلى مكان مقصدها                  
بضـاعة المشحونة ويفي بأية مطالبات قد       ويجـوز للـناقل في نهايـة المطـاف أن يبـيع ال            ). ٣-١-٤

غـير أن المسـألة المـتعلقة بمـا إذا كانـت أيـة أمـوال مستحقة بالفعل                  . تكـون لديـه تجـاه العـائدات       
للـناقل في ذلـك الوقـت أم لا قـد تكون عرضة للكثير من الخلاف وربما تطلبت مقاضاة طويلة                    

كاليا جــدا؛ انظــر التعلــيقات  هــي في حــد ذاتهــا تمــثل حكمــا اشــ٥-٩لاحــظ أن المــادة (الأمــد 
ويُـترك المُطالِـب بالبضـاعة المشـحونة يواجـه اقامة دعوى ضد الناقل بينما يُعطى الناقل           ). هـناك 

وعلاوة على ذلك، لن . فعلـيا حقـا قانونيا في المقاصة فيما يتعلق بالمطالبات محل النـزاع المحتمل         
بضــاعة إذا تركــت البضــاعة في يكــون الــناقل مســؤولا عملــيا عــن أي هــلاك أو تلــف يــلحق بال

وأخـيرا لـن يكـون الـناقل مسؤولا عن عدم التسليم            . عهدتـه بعـد وصـولها إلى مكـان مقصـدها          
مقـابل تقـديم مستند نقل قابل للتداول إذا تصرف وفقا لتعليمات التسليم الصادرة عن الطرف     

 .المسيطر أو الشاحن

ــناقل في     -١١٩ ــيز حــق ال ــبدو أن الأحكــام تج ــع، ي ــلى نفســه في جمــيع    وفي الواق ــتماد ع  الاع
وبينما قد تكون هناك . الحـالات الـتي يـتأخر فـيها المرسـل الـيه عـن تسلم البضاعة عند وصولها                

شـواغل يمكن فهمها في الحالات التي لم يجر فيها تسلم البضاعة في مكان المقصد، يبدو أن أي                  
بيد .  للناقلين والمرسل اليهممحاولـة لمعالجـة هـذه الأمـور ينـبغي أن تـوازن بين الحقوق المشروعة             

، عــلى الــنحو الــذي صــيغت بــه، تعطــي ٤-١٠ والمــادة ٣-١٠أن الأحكــام الــواردة في المــادة 
وجديـر بالملاحظة بصورة    . الـناقل حقوقـا واسـعة الـنطاق، دون أي اعتـبار لوضـع المرسـل الـيه                 

ثة الحائزة على   خاصـة أن أي تغـيير في المـبادئ المرعـية سـيؤثر سـلبا عـلى حقـوق الأطراف الثال                    
" القــابل للــتداول"ومــن الناحــية التقلــيدية، يوفــر ســند الشــحن   ". مســتند نقــل قــابل للــتداول "

وهكذا فان حيازة المستند . لـلحائز حقـا حصـريا في طلب تسليم البضاعة مقابل تسليم المستند         
وعــلى هــذا الأســاس تطــورت الــتجارة الدولــية بشــأن   . توفــر لــلحائز حــيازة ضــمنية للبضــاعة 

١٠وتنـص المادة   . ويجري الاضطـلاع بهـا  ) سـيف، وثمن وأجرة نقل، وفوب     (روط الشـحن    ش ـ
عـلى أنـه يجـوز للـناقل، في حـالات معيـنة، أن لا يكـون مسـؤولا تجـاه حائـز سند                      ‘ ٣ ‘٢-٣-

وليس من الواضح لماذا ينبغي أن يكون الأمر        . الشـحن إذا لم يجـر التسليم مقابل تسليم المستند         
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 أن الـناقل الـذي يرغـب في تجنـب المشـاكل المقـترنة بتأخر سندات الشحن              كذلـك، بالـنظر إلى    
 .الورقية سيكون قادرا على التعاقد على أساس شروط الكترونية

  
  حق السيطرة      -١١ 

 مســائل شــديدة التعقــيد لا تحكمهــا حالــيا أيــة اتفاقــية  ١٣ و١٢ و١١تعــالج الفصــول  -١٢٠
ويبدو أن أحكام هذه الفصول، على النحو الذي        . دولـية بـل تخضع لقوانين وطنية متباينة جدا        

. صــيغت بــه، لا تكفــي لتمثــيل الــتوافق الــدولي بشــأن المفاهــيم المســتخدمة والحقــوق الموصــوفة 
وعـلاوة عـلى ذلـك، فـان هـيكل الفصـول وكذلـك صـوغ الأحكام الفردية يمثل اشكالية وقد                     

 بأن الوضوح وسهولة التطبيق     وفي هذا السياق، لا بد من التذكر      . يسـبب الكـثير مـن الالتباس      
 إلى  ١١ويـبدو أنـه سـيكون من المستصوب ازالة الفصول           . مطلوبـان لـنجاح أيـة لائحـة دولـية         

 عـلى الـنحو الـذي صـيغت به من مشروع الصك واعادة النظر فيما إذا كان من المطلوب                    ١٣
واذا مــا تقــرر الاحــتفاظ بهــذه الفصــول كجــزء مــن الصــك،    . وجــود لائحــة في هــذا الوقــت 

 .سيجري توفير تعليق أكثر تفصيلا لآثار الأحكام الفردية المعقدة في مرحلة لاحقة

 حـق السـيطرة الـذي لم يكـن خاضـعا للائحة دولية موحدة على       ١١ويتـناول الفصـل      -١٢١
١الفصل (وتتطلـب القواعـد المبينة في هذا الفصل مراعاة وثيقة لعدد من التعاريـف     . الإطــلاق 

ــ وممــا يؤســف).  ــه، أن ن . ص الأحكــام ضــعيف الصــياغة ويحــتاج هــذا الفصــل إلى الاتســاق   ل
فالمادة . ووجـود الكـثير مـن الاحـالات المرجعـية للأحكـام يجعل القواعد صعبة الفهم والتطبيق                

، الأطراف المسيطرة توفـر قواعـد مفصـلة عن    ٢-١١المـادة    حـق السـيطرة، و     تعـرّف  ١-١١
الشـروط التي بموجبها     تـبين    ٣-١١دة  والمـا . حـق السـيطرة   إحالـة وممارسـة     والى حـد مـا عـن        

والعلاقة بين . ‘٣‘إلى ‘ ١ ‘١-١١ لأي تعلـيمات يتلقاها بمقتضى المادة        ينـبغي للـناقل أن يمتـثل      
وبغــية التعلــيق، يحــتاج المــرء إلى الــنظر في بعــض  .  معقــدة١٢هــذه الأحكــام وأحكــام الفصــل  

 .الأحكام تبعا للسياق

ــادة   -١٢٢ ــيمات بشــأن    عــلى أن للطــرف ا ١-١١وتــنص الم لمســيطر الحــق في أن يوجــه تعل
. وسيشـمل ذلـك الحـق في توجـيه تعلـيمات بشـأن تسـليم البضـاعة في مكان المقصد                   . البضـاعة 

الحــق في توجــيه أو تعديــل   ‘ ١‘ عــلى أن هــذا يشــمل   ١-١١وعــلى الأخــص، تــنص المــادة    
ــيمات بشــأن البضــاعة، و   ــبل وصــولها إلى    ‘ ٢‘تعل ــبة بتســليم البضــاعة ق  مكــان الحــق في المطال

الحــق في الاتفــاق مــع الــناقل عــلى ‘ ٤‘الحــق في الاستعاضــة عــن المرســل الــيه، و‘ ٣‘المقصــد، و
بـيد أنه، باستثناء الحق في الاتفاق على أي تغيير في العقد، تخضع ممارسة جميع     . تغـيير في العقـد    

ع م(ويـنص ذلك الحكم  . ٣-١١لـلمادة  ‘ ٣‘إلى ‘ ١‘-١-١١الحقـوق المشـار الـيها في المـادة          
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١-١١على أنه يتعين على الناقـل أن لا ينفـذ التعليمـات المذكـورة فـي المادة             ) بعـض التفصـيل   
الا إذا كــان القــيام بذلــك عــلى نحــو معقــول ممكــنا ولا يســبب أي تداخــل أو   ‘ ٣‘إلى ‘ ١ ‘-

. ومن ناحية أخرى، لا يقع على الناقل أي التزام بتنفيذ التعليمات          . نفقـات أو مـا شـابه للناقل       
ــ ــثال، أمكــنه أن يطلــب ضــمانا مــن الطــرف المســيطر     غ ــناقل الامت ــه إذا اخــتار ال ويجــوز . ير أن

-١١ووفقـا للمادة   . ٣-١١و‘ ٣‘و‘ ٢‘-١-١١بالاتفاق أحكام المادة    " تغـير "للأطـراف أن    
، فـان البضـاعة الـتي تسـلم قبل مقصدها، عملا بتعليمة تلقاها الطرف المسيطر بمقتضى المادة                  ٤

ــتزام ١٠ أنهــا ســلمت في مكــان المقصــد وتنطــبق أحكــام الفصــل   ، يعتــبر‘٢‘-١-١١  عــلى ال
أو مســتندات / عــلى أن للــناقل الحــق في أن يطلــب تعلــيمات و ٥-١١وتــنص المــادة . التســليم

يكن  إذا لم " الذي ذكر أنه الشاحن   "أو معلومـات مـن الطـرف المسـيطر أو مـن الشـاحن أو                /و
 ).٧-٧انظر المادة (في الامكان العثور على ذلك الطرف المسيطر 

 مطابقــة لحقــوق الشــاحن المــتعاقد ١-١١والواقــع أن قائمــة الحقــوق الــواردة في المــادة  -١٢٣
ــد        ــيير في العق ــاق عــلى اجــراء تغ ــنة والاتف ــيمات معي ــنقل، أي في اعطــاء تعل ــد ال . بموجــب عق

يُشـار صـراحة إلى الحـق في طلـب تسـليم البضـائع في مكـان المقصـد ولكـن يـبدو أن ذلـك             ولا
 ١-١١وبـدلا من مجرد النص في المادة        . شـمول كجـزء مـن الحـق العـام في اعطـاء التعلـيمات              م

 ٣-١١عـــلى أن هـــناك حقـــا في اعطـــاء تعلـــيمات معقولـــة فحســـب، فقـــد وردت في المـــادة   
والحقـــوق في اعطــاء التعلــيمـات بمقتضـــى . اشــتراطات معقـــدة ومطولــة جــدا بصــورة منفصــلة 

ــا  هــي حقــو‘ ٣‘إلى ‘ ١‘-١-١١المــادة  والغــرض . ق محــدودة ويجــوز أيضــا اســتبعادها تعاقدي
والهـدف مـن أي لائحـة بشأن الحق في السيطرة ينبغي أن يكون وضع قواعد واضحة ومبسّطة       

وعــلى . لــتقرير أي نــوع مــن التعلــيمات وتعلــيمات أي طــرف يــتعين عــلى الــناقل أن يمتــثل لهــا
 . على الإطلاق لا تساعد١١العموم، يبدو أن الأحكام الواردة في المادة 

وهي تميز  .  الطـرف المسـيطر، والى حد ما، إحالة حق السيطرة          ٢-١١وتتـناول المـادة      -١٢٤
بــين أنــواع المســتند أو الســجل المســتخدمة، كمــا ينــبغي أن يــنظر فــيها بالاقــتران مــع القواعــد   

المادة ومـن المؤسـف جـدا أنـه لم يجـر الـنص عـلى المسائـل التـي تعالجهـا                . ١٢الـواردة في المـادة      
وكنظرة اجمالية، تنص   . وهـذا ما يسبب الكثير من الالتباس      .  تـبعا للسـياق    ١٢ والمـادة    ٢-١١

 : على ما يلي٢-١١المادة 

: في حــال عــدم إصــدار مســتند نقــل قــابل للــتداول أو ســجل الكــتروني قــابل للــتداول  )١(
بيان (تداول  يشـمل هـذا كـلا مـن الحالـة التي يكون قد صدر فيها مستند أو سجل غير قابل لل                    

وبمقتضـى المادة . أو عـندما لا يكـون مسـتند نقـل قد أصـدر    ) شـحن بحـري، عـلى سـبيل المـثال        
يكـون الشـاحن هـو الطـرف المسـيطر مـا لم يـتفق الشـاحن والمرسـل الـيه على أن                       ،  )أ (٢-١١
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ويجوز للطرف  .  ويقوم الشاحن بابلاغ الناقل بذلك     يكـون شـخص آخـر هـو الطـرف المسيطر          
، ولكن  )ينـبغي للمحـيل أو المحـال الـيه أن يـبلّغ الـناقل بذلـك               (يل حـق السـيطرة      المسـيطر أن يح ـ   

أي اعطاء  (وممارسة حق السيطرة    ). ٦-١١المادة  (يجـوز حصـر هـذا الحـق أو استبعاده تعاقديا            
ــته   ) ١-١١التعلــيمات بمقتضــى المــادة   . تتطلــب مــن الطــرف المســيطر أن يقــدم مــا يثبــت هوي

حالــة حــق الســيطرة غــير منصــوص علــيها في مشــروع الصــك،  وجديــر بالملاحظــة أن آلــيات ا
يجوز تنفيذها وفقا لما يتضمنه القانون الوطني       "، فـان تلك الاحالة      ٣-١٢ولكـن، وفقـا لـلمادة       

 ٣-١٢ومــع ذلــك فــان المــادة ". المنطــبق عــلى عقــد الــنقل مــن أحكــام تــتعلق باحالــة الحقــوق 
مستند أو سجل الكتروني ولكن يجوز      تضـيف أن الاحالـة لا يمكـن أن تكـتمل عن طريق تمرير               

 ٤-١٢وتنص المادة   . أن تـتم الكترونـيا وأنه ينبغي للمحيل والمحال اليه ابلاغ الناقل بأي احالة             
تشــتمل عــلى احالــة مســؤوليات  ... إذا كانــت احالــة الحقــوق في إطــار عقــد نقــل  "عــلى أنــه 

 ...". يه مسؤولين، جماعيا وفرديايكون المحيل والمحال ال... مرتبطة بالحق المحال أو ناشئة عنه 

جمــيع النســخ ) ١٢-١المــادة (يكــون حائــز : عــند إصــدار مســتند نقــل قــابل للــتداول  )٢(
غــير مســتخدم فــيما يــتعلق بالطــرف  " الوحــيد"تعــبير  (الأصــلية هــو الطــرف المســيطر الوحــيد 

ذا ولــيس في مــن الواضــح مــن ســيكون الطــرف المســيطر إ). أ (٢-١١المســيطر بمقتضــى المــادة 
لـه أن يحيل حق السيطرة  يجوزفالحائـز  . كانـت عـدة نسـخ أصـلية في حـيازة أشـخاص مخـتلفين              

 وبغية ممارسة   . إلى طرف آخر   ١-١٢المستند وفقا للمادة    ) جمـيع النسـخ الأصـلية مـن       (بـتمرير   
جميع النسخ (، يجـوز أن يُطلـب مـن الحائـز أن يقدم     ١-١١الحقـوق المنصـوص علـيها في المـادة        

‘ ٣‘و‘ ٢‘-١-١١ المستند، كما أنه حالما يصدر الحائز التعليمات بمقتضى المادة  )الأصـلية مـن   
 .ينبغي أن تذكر تلك التعليمات في المستند‘ ٤‘و

يكون الحائز هو الطرف المسيطر الوحيد     : عـند إصـدار سـجل الكـتروني قـابل للتداول           )٣(
ة حقوق بمقتضى المادة وبغـية ممارسـة أي ـ   . ٤-٢لـه أن يحـيل حـق السـيطرة وفقـا لـلمادة               ويجـوز 
وحالما يعطي  . ٤-٢، يجـوز أن يُطلـب مـن الحائـز أن يثبـت انـه هـو الحائز وفقا للمادة                     ١-١١

، ينبغي أن تذكر تلك التعليمات في       ‘٤‘و‘ ٣‘و‘ ٢‘-١-١١الحائـز التعلـيمات بمقتضـى المادة        
اف أن  نفســها لا تـنص الا عــلى أنـه يجــوز للأطــر  ٤-٢وحيـث ان المــادة  . السـجل الالكــتروني 

 يعيد النص فعليا على أن ١-١١تـتفق عـلى بـروتوكول اجـرائي، فـان الحكـم الـوارد في المـادة                
 .احالة حق السيطرة يخضع لاتفاق تعاقدي
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  احالة الحقوق     -١٢ 
ــام الفصــل    -١٢٥ ــناول أحك ــواردة    ١٢تت ــوق ال ــة الحق ــية احال ــنقل  " آل ــد ال ــار عق أو " في اط

وهــذه الحقــوق هــي فعلــيا حــق . وني قــابل للــتداولفي مســتند نقــل أو ســجل الكــتر" المضــمنة"
، بمــا في ذلــك حــق طلــب تســليم البضــاعة في مكــان   ١١الســيطرة المنصــوص علــيه في الفصــل  

ويُقترح أن يعاد النظر تماما .  كذلـك قواعـد بشـأن آثار الاحالة   ١٢ويتضـمن الفصـل    . المقصـد 
 . مشروع الصكفي نص وهيكل تلك الأحكام وبصورة أعم في مسألة ادراج الفصل في

تـنص عـلى أن أي حائـز، لـيس هـو الشاحن، ويمارس أية حقوق                : ٢-٢-١٢المـادة    -١٢٦
ــا كانــت تلــك     "في اطــار العقــد   ــيه بمقتضــى العقــد وطالم ــتحمل أي مســؤوليات مفروضــة عل ي

المسـؤوليات مدرجـة في مسـتند الـنقل القـابل للـتداول أو السجل الالكتروني القابل للتداول أو         
ويـبدو الحكـم، على النحو الذي       ". نها بالـرجوع إلى ذلـك المسـتند أو السـجل          يمكـن الـتأكد م ـ    

فـالحكم يسـمح للـناقلين المتعاقدين أن يدرجوا شروطا          . صـيغ بـه، يفـيد الـناقلين إلى حـد كـبير            
نموذجـية في مسـتند الـنقل أو السـجل الالكـتروني لتوسـيع نطـاق أي مسـؤولية مـن مسؤوليات                      

بحيــث تشــمل حائــز المســتند أو ) قتضــى مشــروع الصــكبمقتضــى العقــد وكذلــك بم(الشــاحن 
مـثال ذلـك أن الشـرط الـنموذجي قـد يـنص على أن أي شخص يقع ضمن التعريف         . السـجل 

) بمـا في ذلـك المرسـل والشـاحن والمرسـل الـيه والحائز، الخ              " (الـتاجر "الواسـع الـنطاق لمصـطلح       
فـع الخسـائر الناتجة عن      يكـون مسـؤولا عـن دفـع أجـرة الـنقل وغـرامة الـتأخر والمصـروفات ود                  

 .أو عدم صحة بيانات العقد/شحن بضائع خطرة و

ــلي  -والوضــع بمقتضــى قواعــد لاهــاي   -١٢٧ ــنقل  ) ١: (فيســبي هــو كمــا ي لا تعــالج أجــرة ال
ويعـتمد كون الشرط ساري المفعول في هذا الشأن       . فيسـبي -وغـرامة الـتأخر في قواعـد لاهـاي        

 من المادة الثالثة، يتحمل     ٥بمقتضى القاعدة   ) ٢(. عـلى القـانون ذي الصـلة المنطـبق على العقد          
والناقل مسؤول تجاه   . الشـاحن وحـده المسـؤولية عـن الخسـائر الناتجة عن عدم صحة التفاصيل              

وأي شرط تعاقدي   . لــه الحق في الحصول على تعويض من الشاحن         المرسـل الـيه، ولكـن يـبقى       
سيكون، جدلا، غير متسق    يشـير إلى فـرض تلـك المسـؤوليات عـلى طـرف آخـر غـير الشاحن                   

 من المادة ٦بمقتضى القاعدة ) ٣. ( مـن المادة الثالثة ويكون بالتالي باطلا ولاغيا        ٨مـع القـاعدة     
الثالـثة، يكـون الشاحن مسؤولا عن الخسائر الناتجة عن شحن بضائع خطرة دون معرفة الناقل                

ــر   . وموافقــته ــه ســند  وســواء حُولــت تلــك المســؤولية إلى طــرف ثالــث ظُهّ الشــحن فمســألة  ل
١٢وبمقتضـى مشروع الصك واستنادا إلى المادة      . خلافـية، وتتـباين بـين ولايـة قضائية وأخرى         

، يســري مفعــول أي شــرط يفــرض أي الــتزام مــن الــتزامات الشــاحن أو جمــيعها عــلى   ٢-٢-
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، ٢-٢-١٢وفـي ضـوء المـادة    . وليس من الواضح لماذا ينبغي تبريـر ذلـك      . طـرف ثالـث حائـز     
 .مضللا إلى حد ما") التزامات الشاحن ("٧ان الفصل يكون عنو

  
  الحقوق في رفع دعوى           -١٣ 

 .انظر الملاحظات العامة -١٢٨
  

  الوقت المتاح لرفع الدعوى        -١٤ 
ــادة  -١٢٩ ــيه باســتهلال اجــراءات     : ١-١٤الم ــناول هــذا الحكــم الوقــت الــذي يســمح ف يت

ويعـتمد الحكـم فترة تقادم صارمة   . غـة قضـائية أو تحكيمـية، وهـي مسـألة ذات أهمـية عملـية بال            
وتشبه صيغته . مدتهـا سـنة واحـدة فـيما يـتعلق بالاجـراءات القضـائية والتحكيمـية عـلى السواء                  

فيسبي، التي تقرر فترة - مـن المـادة الثالثة، من قواعد لاهاي  ٦صـيغة الحكـم الـوارد في القـاعدة       
قادم المنصوص عليها في قواعد بعكـس فترة الت ( ضـد الـناقل   تُسـقط أي مطالـبات  تقـادم شـاملة    

وفترة التقادم، على النحو المنصوص عليها بها في        ). هامـبورغ والـتي لا يوجـد لهـا المفعـول ذاتـه            
، تُسـقط أي مطالـبة بشـأن البضاعة المشحونة ضد الناقل أو، في الواقع، ضد أي                 ١-١٤المـادة   

ه أو أي أطــراف ، أي ضــد مــتعهدي الــناقل مــن الــباطن أو موظفــيه أو وكلائ ــ"شــخص آخــر"
ــا     ــيها ووكلائه ــباطن وموظف ــتعهديها مــن ال ــنفذة وم ــادة  (م ــترة  ). ٣-٣-٦انظــر الم وتنطــبق ف

 ولكن ليس   ٧الشاحن لاخلاله بالتزاماته بمقتضى الفصل      الـتقادم أيضا في أي دعوى تقام على         
وليس من الواضح ما إذا . ٩عـلى مطالـبات آخـرى، أي عـلى مسـائل جرى تناولها في الفصل            

فـترة الـتقادم تنطـبق في حالـة الدعـوى الـتي تقام على المرسل اليه أو الطرف المسيطر أو                 كانـت   
مما قد  " السـفينة "فيسـبي، لا يشـير الحكـم إلى مسـؤولية           -وعـلى خـلاف قواعـد لاهـاي       . الحائـز 

وجدير بالملاحظة أن . يعـني أن فـترة التقادم لا تنطبق في الدعاوى العينية التي تقام على السفينة       
غـير أن صيغة    . فيسـبي -تسـتند إلى قواعـد لاهـاي      " فـيما يـتعلق بالبضـاعة     ... مسـؤولية    "عـبارة 

الأحكـام ذات الصـلة الـتي تعالج المسؤولية وحدود المسؤولية تختلف عن صيغة الأحكام المقابلة                
ونتــيجة لذلــك، قــد تكــون هــناك اخــتلافات في التفســير القضــائي   . فيســبي-في قواعــد لاهــاي

 .١-١٤التقادم في المادة لنطاق انطباق فترة 

ــادة  -١٣٠ ــادة     : ٢-١٤الم ــيها في الم ــتقادم القصــيرة المنصــوص عل ــترة ال  ١-١٤حيــث أن ف
 لبدء أي اجراءات، فان من الهام جدا توضيح بداية فترة           فترة تقادم مطلقة  صـيغت عـلى شكل      

، ولكن  من قواعد هامبورغ  ) ٢ (١٩ مماثلة لصيغة المادة     ٢-١٤وصيغة المادة   . السـنة الواحـدة   
ولا توجد أي . فيسبي وقواعد هامبورغ -هـناك بعـض الاخـتلافات مـع كـل مـن قواعد لاهاي             
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". البضاعة المعنية " للبضـاعة كما ان هناك اشارة محددة إلى          الجـزئي اشـارة إلى حـالات التسـليم        
ة يوم انتهاء الناقل من تسليم البضاعة المعني      "والأهـم مـن ذلـك هو أنه ذكر أن فترة التقادم تبدأ              

-٤عمـلا بالمادة   "وهذه الاشارة إلـى التسليـم     " ... ٤-١-٤ أو المـادة     ٣-١-٤عمـلا بالمـادة     
-١-٤تخلـق بعـض الشك الذي يعود بصورة رئيسية إلـى أن المادة             " ٤-١-٤ أو المـادة     ٣-١
ومن المهم الملاحظة أنه يبدو أن      .  ذاتهـا تحدد التزام التسليم بطريقة غير واضحة وغير مُرضية          ٣

، عـلى الـنحو الـذي صـيغت بـه، تسـمح للـناقل بـأن يقـوم، مـن طـرف واحد،                        ٣-١-٤دة  المـا 
انظر " (المـتفق عليها تعاقديا  "بوضـع شـروط نموذجـية في صـالحه، تحـدد وقـت ومكـان التسـليم                  

وأخيرا، تجدر الملاحظة أنه في الحالات التي لا يقوم فيها المرسل           ). ١-٤التعلـيقات عـلى المـادة       
 ١٠، يوفــر الفصــل ٣-١-٤، باســتلام البضــاعة وفقــا لــلمادة  لأســبابلأي ســبب مــن االــيه، 

وفي هـذه الظـروف، قد يبدأ سريان فترة التقادم، في اطار المادة             . للـناقل سـبل اجـراءات مخـتلفة       
 .، بصرف النظر عما إذا كان التسليم قد تم فعليا أم لم يتم٢-١٤

بدلا " ام ضـده مطالبة أي شـخص تق ـ   "يشـير هـذا الحكـم صـراحة إلى          : ٣-١٤المـادة    -١٣١
وعــلى ســبيل الوضــوح، ينــبغي  . ١-٤كمــا في المــادة " الشــاحن"و " الــناقل"مــن الاشــارة إلى 

وقـد يكـون من المستصوب ادراج التزام على أي          . اسـتخدام الشـروط ذاتهـا في الصـك بكاملـه          
كن بغـية ابـلاغ الطالـب بذلـك ان لم ي    " باعتـباره نـاقلا   "طـرف يُطلـب مـنه تمديـد فـترة الـتقادم             

وبهـذه الطـريقة، يمكـن تجنـب بعـض المشـاكل المقترنة بالتعرف على هوية الناقل          . نـاقلا مـتعاقدا   
ومن المتوقع أن تستمر هذه المشاكل على الرغم        . المـتعاقد بصـورة صـحيحة خـلال فترة قصيرة         

. بـادراج اسـم وعنوان الناقل في تفاصيل العقد        ) ه(‘ ١‘-٢-٨مـن الاشـتراط الـوارد في المـادة          
تنشـأ مشـاكل مماثلـة بشـأن تعـريف الهويـة في المطالـبات المقدمة ضد أطراف ثالثة وذلك،                  وقـد   

 .١٧-١في المادة " الطرف المنفذ"على سبيل المثال، نتيجة للتعريف المعقد بـ 

مــن قواعــد هامــبورغ ) ٥ (٢٠يقــابل هــذا الحكــم في جوهــره المــادة  : ٤-١٤المــادة  -١٣٢
ومــع أنــه مــن الواضــح أنــه . فيســبي-ثة، مــن قواعــد لاهــاي مكــررا مــن المــادة الثالــ٦والقــاعدة 

 .يقصد اجراء أي تغيير من حيث الجوهر الا أن نص الحكم جديد لم

جديـر بالملاحظـة أن هـذا الحكـم لـن يسـاعد المطالـب بشأن البضاعة                 : ٥-١٤المـادة    -١٣٣
أجر المشـحونة الـذي يقـيم دعـوى عـلى مسـتأجر السـفينة عاريـة ثم يجـد أن طـرفا آخر، كمست                       

ــتعاقد     ــناقل الم ــرحلة، هــو ال ــدة محــدودة أو بال ــة   . الســفينة لم ولا يكــون مســتأجر الســفينة عاري
مسـؤولا، كمـا أن أي دعـوى تقـام عـلى الناقل المتعاقد ستكون عرضة لفترة التقادم المنصوص                   

وســيكون هــذا الوضــع غــير مُــرضِ بالنســبة إلى أصــحاب المصــلحة في . ١-١٤علــيها في المــادة 
 .٢-٤-٨انظر أيضا التعليقات على المادة . شحونةالبضاعة الم
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  العوارية العامة    -١٥ 
تـتوفر نظـرة اجمالـية بشـأن الحجـج المؤيـدة والمعارضـة للعواريـة العامـة في الـتقارير التي                       -١٣٤

 من  ٢٤ مطابقة للحكم المقابل في المادة       ١٥ والمادة   )٨(.أعدتهـا الأونكـتاد بشـأن هـذا الموضوع        
ــناقل    غــير. قواعــد هامــبورغ ــر بالملاحظــة أن الأحكــام ذات الصــلة بمســؤولية ال ــه مــن الجدي  أن

وينبغي . الـواردة في اطار قواعد هامبورغ تختلف عن الأحكام الواردة في اطار مشروع الصك             
أن يوضــع هــذا في الاعتــبار عــند الــنظر فــيما إذا كــان ادراج هــذا الحكــم في مشــروع الصــك    

 .ملائما أم لا
  

  لتعاقدية  حدود الحرية ا      -١٧ 
هـذا الحكـم هـو مـن أهم الأحكام التي ينبغي النظر فيها اذ انه يعرف                 : ١-١٧المـادة    -١٣٥

ويعتمد نص الحكم عناصر من الأحكام ذات الصلة في كل          . الـنطاق الالـزامي لمشروع الصك     
)). ١ (٢٣المادة (وقواعد هامبورغ )  مـن المـادة الثالـثة      ٨القـاعدة   (فيسـبي   -مـن قواعـد لاهـاي     

. ة لذلـك، سـتكون أي سـابقة قانونـية بشـأن أي مـن الحكمـين ذات صـلة محـدودة فقط             ونتـيج 
فقواعـد هامـبورغ تحظر أي خروج تعاقدي مباشر أو غير مباشر عن الأحكام، ولكنها تسمح                

فيسبي أي خروج تعاقدي عن الأحكام يقلل أو        -وتحظر قواعد لاهاي  . بـزيادة مسؤولية الناقل   
ــناقل  تحظــر أي خــروج عــلى الــنص   بحيــث ١-١٧المــادة صــيغت وقــد . يحــد مــن مســؤولية ال

اسـتبعاد أو تقيـيد مسـؤولية أي طرف، بما في           " كـان القصـد بـه أو كـان يفضـي إلى           "الـتعاقدي   
وعلاوة على ذلك، فان مشروع النص، الوارد بين معقوفين، أيضا         . ذلـك الـناقل والمرسـل الـيه       

 .يحظر أي زيادة تعاقدية للمسؤولية

 عقـود نقـل البضـائع عـن طـريق الـبحر تـبرم على أساس شروط نموذجية          ونظـرا إلى أن    -١٣٦
يصـوغها الـناقل وكـثيرا مـا تكـون لصـالحه، فـان مـن الحـيوي عـلى نحـو واضـح حماية المطالبين                          
المحـتملين بشـأن البضـاعة من شروط عقود غير منصفة تستبعد أو تقلل مسؤولية الناقل إلى حد     

 في  ١٩٢٤ت اعتمدت قواعد لاهاي الأصلية في عام        وعـلى أساس هذه الاعتبارا    . غـير مقـبول   
ومــن المناســب بالــتالي تقريــر أقــل     . أعقــاب تشــريعات وطنــية في كــندا والولايــات المــتحدة     

الا أنه من غير الواضح   . مسـتويات مـن المسـؤولية في الوضع الالزامي في أي صك دولي جديد             
فاذا .  أو المرسل اليه الزامية أيضا     اطلاقـا لمـاذا ينـبغي أن تكون التزامات أو مسؤوليات الشاحن           

اخــتار الــناقل بحــريّة ابــرام عقــد تُخفّــض بموجــبه مســؤولية الشــاحن أو المرســل الــيه، بنــبغي أن   
                                                                 

 (8) General Average, a preliminary review, TD/B/C.4/ISL/58; The Place of General Average in Marine 

Insurance Today, UNCTAD/SDD/LEG/1. 
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ولا توجـد أي اعتـبارات سياساتية واضحة تفيد بأن الاخلال   . يكـون الاتفـاق سـاري المفعـول      
 يبدو أن هناك سببا مقنعا يجعل       وبالمثل، لا . بمـبدأ حـرية الـتعاقد سيجري تبريره في هذا السياق          

وفي ضــوء هــذه الاعتــبارات، يــبدو أن مــن  .  الــتعاقدية في مســؤولية الــناقل غــير جائــزة الــزيادة
ــادة    ــوارد في الم ــتعاقدي عــلى   ١-١٧المناســب تعديــل الحكــم ال  بحيــث لا يحظــر الا الخــروج ال

ي شخص آخر يقوم أو أو أ(الأحكـام بحيـث يجـري استبعاد أو تقليل أو تقييد مسؤولية الناقل              
 ).يتعهد بتنفيذ التزامات الناقل بمقتضى مشروع الصك

يسـمح هـذا الحكـم باجـراء استبعاد تعاقدي لمسؤولية الناقل أو الناقل           : ٢-١٧المـادة    -١٣٧
لا تُـنقل في السياق المعتاد      " بضـاعة خاصـة   "المـنفذ عـندما تُـنقل حـيوانات حـيّة أو عـندما تـنقل                

ولا . عين مـن البضـاعة المشـحونة خاضـعة مـع ذلـك لمشـروع الصك               ويـبقى كـلا الـنو     . للمهـنة 
فيسـبي عـلى الحـيوانات الحيّة كما أنها تسمح، فيما يتعلق بنقل البضاعة              -تنطـبق قواعـد لاهـاي     

وعــلى . الخاصــة، بــتحديد المســؤولية تعاقديــا، ان لم يكــن ذلــك يــتعارض مــع السياســة العامــة   
الحيوانات الحيّة ولكنها تتضمن حكما خاصا      النقـيض مـن ذلـك، تنطـبق قواعد هامبورغ على            

ــتأخر ناجمــا عــن مخاطــر خاصــة      ــناقل حيــث يكــون الهــلاك أو الــتلف أو ال يســتبعد مســؤولية ال
ولا تتضـمن قواعد هامبورغ أحكاما خاصة       )). ٥ (٥المـادة   (ملازمـة لذلـك الـنوع مـن الـنقل           

 وليس من الواضح لماذا يسمح .’البضـاعة الخاصـة التي لا تنقل في السياق المعتاد للمهنة    ’بشـأن   
باسـتبعاد مسـؤولية الـناقل تعاقديا عندما تنقل الحيوانات          ) أ (٢-١٧مشـروع الصـك في المـادة        

ويـبدو أن مـن المناسـب أن يكـون الـناقل الـذي يوافـق عـلى نقـل حـيوانات حـيّة ويبقى                         . الحـيّة 
وقد . ويات المسؤولية مسـتحقا للاستفادة من أحكام التقييد أو التقادم خاضعا أيضا لأدنى مست           

 ".البضاعة الخاصة التي لا تنقل في السياق المعتاد للمهنة "يصح الشيء ذاته بالنسبة إلى 
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